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تقديرشكر و   

نشكر االله عز وجل في بادئ الأمر الذي أعاننا على انجاز هذا  

.العمل المتواضع  

 كما نتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف عيساوي عز الدين

توجه بالشكر إلى كل من ساعدنا على إتمام هذا العمل من  نكما  

بعيد  أوقريب    

 بن لكحل فهيمة

أيت عمراوي كهينة    



  أهدي هذا العمل المتواضع

  إلى الوالدين العزيزين حفضهما االله  

الوحيدة    أختيإلى إخوتي كل باسمه وزوجاتهم وخصوصا  

  رادية  

  وعائلته الكريمة  إلى زوجي حفضه االله

  الصغار أيمن وزكاريا وإيمان وياسمين وريمإلى أبناء إخوتي  

  إلى صديقـاتي وزميلاتي في الدراسة

  إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد

  بن لكحل فهيمة  



أھدي ھذا البحث المتواضع والذي ھو ثمرة 
، إلى من العملجھودي لسنوات من البذل والإصرار

من ھم أحق أن یشاركوني في أجر العمل وجزائھ 
.والدي ووالدتي حفضھما الله

أمازیغ، سیلیة، زینب، نسیمة، "وإلى كل أفراد أسرتي
"فرید، دلیلة

وإلى كل الأصدقاء ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي في 
.عةالجام  

وإلى أساتذتي الكرام وإلى كل من ساھم في تلقیني ولو 
.حرف واحد في حیاتي الدراسیة

نسیمة، "وإلى كل من أحببتھم بالفطرة وأحبوني بھا 
..."زیري، فھیمة، حسیبةیث

أ

        أيت عمراوي كهينة
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مقدمة

أ 

:مقدمة

كثر الحدیث في الوقت الحاضر في المجتمعات المختلفة سواء الدول المتقدمة أو 

الدول النامیة عن ما یسمى بالشفافیة وذلك بسبب تأثیر ثورة الاتصالات والمعلومات وانتشارها 

ة إذ أن مسألة الشفافیة والمشاركة السیاسیة والإداریة في إدارة الشؤون العام.على كافة المستویات

أضحى من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها كافة أنظمة الدول، وأصبحت السریة مجرد استثناء 

محدود ومحصور وقابل للجدل والإنقاص یوما بعد یوم لصالح الشفافیة كمبدأ عام، ذلك المبدأ 

الذي یحكم ویسود كافة الأنشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإداري، وباعتبار أن 

افیة أحد أهم الشروط والمقومات الأساسیة للتنمیة الشاملة والمستدامة في كافة المجالات الشف

.التنمویة وأحد أهم شروط الحكم الراشد

إن نجاح الإدارة في أداء وظائفها لا یمكن تحقیقه إلا مع وجود مبدأ عام للشفافیة 

افیة وسیلة ناجحة للقضاء على والمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة، وأصبح مبدأ الشف

الفساد بمختلف مجالاته وأشكاله، ویمكن تحقیق ذلك عندما یطبق هذا المبدأ بآلیة عمل فعالة، 

وهناك من یؤكد أن تطبیق مبدأ الشفافیة صار مطلبا حضاریا وإنسانیا في سبیل القضاء على 

.مثارا لاهتمام الجمیعالفساد وبالفعل تم تطبیقه في مختلف الأطر لهذا أصبحت الشفافیة 

، لذا تعتبر الإدارةوتعزیز مبدأ الشفافیة یكون من خلال تطبیق القوانین لمراقبة أداء عمل 

فالتعامل غیر الشفاف یخفي وراءه كل ما ،السبل الكفیلة بالقضاء على الفسادإحدىالشفافیة 

الشفافیة في الإدارات وهذا یمكن أن یضر بالمصلحة العامة والمال العام لهذا لابد من إرساء مبدأ

ما تم تكریسه من خلال قانون الصفقات العمومیة سواء من حیث الرقابة أو من حیث 

،1الإجراءات

، یتضمن 2010أكتوبر سنة 7، الموافق 1431شوال عام 28مؤرخ في ، 236-10انظر المرسوم الرئاسي رقم -1

.2010أكتوبر 7، الصادرة في 58تنظیم الصفقات العمومیة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، الموافق 1430المؤرخ في ذي الحجة عام 247-15المرسوم الرئاسي و

.2015سبتمبر 20، الصادرة في 50د العام، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدالعمومیة وتفویضات المرفق



مقدمة

ب 

وكذا قانون حمایة البیئة ،1والفوترةبالإعلاموقانون الممارسات التجاریة من خلال الالتزام 

الذي كرس مبدأ الشفافیة من خلال مشاركة المجتمع المدني في إعداد في إطار التنمیة المستدامة

،4الإقلیمیة، وقانون الجماعات 3ضافة إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالإب،2القرارات البیئیة

فالشفافیة ترسي هذا المبدأ عن طریق إصدار التشریعات اللازمة، أنلذا یجب على الحكومات 

ووضعه في قوالب قانونیة راد ومن واجب الإدارة الاستجابة لهذا المطلبهي مطلب كل الأف

یسهل معها معاقبة كل من یحاول ضیاع هذا الحق على المجتمع، ویترتب على تطبیق مفهوم 

الشفافیة العدید من الآثار الإیجابیة على اتخاذ القرارات الفردیة وعلى التنظیمات الإداریة تكمن 

صلاحیات الفردیة الواسعة في عملیة اتخاذ القرارات وتوفیر قیم التعاون على أنها تقلل من ال

وتضافر الجهود ووضوح النتائج من خلال اتخاذ قرارات جماعیة وكذا العمل على اختیار

.المسؤولین الإداریین على اتخاذ القرارات النزیهة وتعزیز الرقابة والمصداقیة

إدارة الشؤون العامة، یساعد على خلق مناخ أهمیة تفعیل الشفافیة كمبدأ عام فيإن 

الإبداع، باعتبار أن الأهداف التنمویة الحالیة في المجتمعات المعاصرة تعمل على إیجاد آلیة من 

أجل رفع المستویات المعیشیة للشعوب وتحقیق الحكم الراشد والإدارة الدیمقراطیة وحمایة حقوق 

.جتماعي وكذا الوقایة من الفسادقتصادي والاالإنسان والإصلاح الإداري، والسیاسي والا

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو 23، الموافق 1425جمادى الأولى 5مؤرخ في 02-04قانون انظر  -1

06-10، معدل ومتمم بموجب قانون 2004یونیو 27صادرة في 41الممارسات التجاریة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 

.08/08/2010، الصادرة في 46، ج ر، عدد 2010أوت  15، الموافق 1431رمضان 5مؤرخ في 
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج، ر، ج، ج، 19/07/2003المؤرخ في 10-03انظر قانون -2

.20/07/2003، الصادرة في 43د، ش، عدد 
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج، ر، 2006فبرایر 20الموافق 1427محرم 21مؤرخ في 01-06قانون -3

:المعدل والمتمم بموجب،2006مارس 8صادرة في 14ج، ج، د، ش، عدد 

.01/09/2010، الصادرة في 50، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 26/08/2010المؤرخ في 05-10القانون رقم 

.2011، الصادرة في 44، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 02/08/2011المؤرخ في 15-11القانون رقم 
، یتعلق بالبلدیة، ج، ر، ج، ج، د، 2011یونیو 22الموافق 1432جب ر  20مؤرخ في 10-11انظر قانون رقم -4

.2011یولیو 3، صادرة في 37ش، عدد 

، یتعلق بالولایة، ج، ر، ج، ج، عدد 2012فبرایر 21الموافق 1433الأولربیع 28مؤرخ في 07-12قانون رقم  و

.2012فبرایر 29، صادرة في 12



مقدمة

ج 

فیما یتجلى مفهوم:ابة على الإشكالیة التالیةانطلاقا مما سبق فقد جاءت هذه الدراسة للإجو    

في الجزائر؟                                         أهم تطبیقاتهاما هيالشفافیة الإداریة و 

أهمیة الدراسة

:تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع وتكمن في

.محاولة معالجة موضوع الشفافیة وما تحمله من المزایا والایجابیات-

الحكممبادئلنشرالأساسیة الأدوات كأحدللشفافیةالمتنامي الدور على التأكیدمحاولة-

.الراشد

لإنجازالمستقبل في آخرینباحثینمتناول في یكونجدیدببحثالعلمیةالمكتبةإثراء-

، وإثراء الرصید المعلوماتي والمعرفي في میدان العلوم القانونیة مكملةأخرىدراسات

.والإداریة والبحث العلمي

أهداف الدراسة 

.تهدف هذه الدراسة إلى تعریف وتوضیح مفهوم الشفافیة الإداریة-

الإداریة والعلاقات العامة في التعرف على مدى تطبیق الشفافیة الإداریة في المعاملات -

.الجزائر

.الوصول إلى أهم السبل التي تساهم في تعزیز تطبیق الشفافیة في الإدارة الجزائریة-

أسباب اختیار الموضوع

أن نكتب في هذا ارتأیناندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وكمساهمة منا -

.الموضوع

.إثرائهالأهمیة العلمیة للموضوع ومحاولة -

المیل إلى الخوض في المواضیع الحدیثة التي تعرف تطورات وتحولات متلاحقة، باعتبار -

.الشفافیة موضوع الساعة



مقدمة

د 

.إیماننا الكبیر لما تلعبه الشفافیة والمشاركة في نشر مبادئ الدیمقراطیة-

منهج الدراسة

النظري للموضوع، وكذا اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التاریخي لإعطاء فكرة عن الإطار

المنهج الوصفي التحلیلي لوصف ظاهرة الشفافیة وتحلیلها من حیث تطبیقها في المعاملات 

.الإداریة في الجزائر

تقسیمات الدراسة 

:إلى فصلینومن أجل حل الإشكالیة التي ینصب علیها موضوع بحثنا قمنا بتقسیمه

.تناولنا فیه الإطار المفاهیمي للشفافیة الإداریة:الفصل الأول-

.الإطار التطبیقي للشفافیة الإداریة:الفصل الثاني-



الفصل الأول 

الإطار المفاهیمي للشفافیة الإداریة
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 على یستوجبالتيوالمتطورةالحدیثةالإداریةالمفاهیممنالإداریةالشفافیةأصبحت

بالإضافةالناجحة،الإداریةالتنمیةتطویر في كبیرةأهمیة فلها بها،الأخذضرورةالواعیة الإدارات

مواجهة على قادر سلیمتنظیميبناء إلى والوصولالإداریةالتنظیماتتنمیة في تساهمأنها إلى

فالشفافیة تعتبر مدخلا لمعالجة العدید ،الحاضرعالمنا في المحیطةوالتغییراتالجدیدةالتحدیات

ع من مشكلات الإدارة الحكومیة، وذلك من خلال الوضوح والعقلانیة والنزاهة وتكافؤ الفرص للجمی

وقد دعا الكثیر من رواد الفكر الإداري إلى ضرورة بذل وسهولة الإجراءات والحد من الفساد، 

.على المعوقات التي تواجه التنمیةالجهود لمعالجة المشاكل الإداریة والتعرف 

العملیات الإداریة من الأمور الهامة الواجب مراعاتها محاولات تطبیق الشفافیة فيفكانت 

بعید في زیادة فزیادة درجة الشفافیة تساهم إلى حد .في الممارسات الإداریة وأجهزة الإدارة العامة

.درجة الثقة التي یمنحها المواطنون للأفراد العاملین في القطاع الحكومي

وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین بحیث تناولنا في المبحث الأول مفهوم الشفافیة أما في 

.المبحث الثاني الشفافیة بین مقتضیات الحكم الراشد وصعوبة التطبیق
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المبحث الأول

الإداریةمفهوم الشفافیة

تعد الشفافیة من بین المفاهیم الحدیثة والمعاصرة التي كانت محط اهتمام الكثیر من 

المفكرین، وهذا بسبب تطور وسائل الإعلام والاتصال التي ساهمت بشكل كبیر في ظهور واتساع 

.هذا المفهوم

الأول إلى ثلاثة مطالب، المطلب الذي قسمناه المبحث وهذا ما سنتعارض إلیه في هذا

وأهمیتها، أما المطلب الثالث الشفافیة أنواعوتعریف الشفافیة، المطلب الثاني نشأةفیهتناولنا

.الشفافیة وعلاقتها ببعض المفاهیم

لمطلب الأول ا

الشفافیة الإداریةتعریفنشأة و 

وتطور أصل وتوضیح وتعریفها لتبیان في هذا المطلب سنقوم بدراسة نشأة الشفافیة

.مفهوم الشفافیة وكذا التعرف على مختلف تعاریفها

الفرع الأول

الإداریةنشأة الشفافیة

رن الماضي ظهرت العدید من في العقد الأخیر من القزمن العولمةول العالمدخب

قد متطلبات العصر، و و  الواقع الفعلي ه المفاهیمحیث تلامس هذ،الإدارةالحدیثة في مجال المفاهیم

ة على المكشوف والإدارة المرئیة، الإدار سمیات عدیدة كالإدارة المفتوحة و تالمفاهیمأطلق على هذه 

عطتهاأالحدیثة التي من المفاهیماعتبرت الإدارة التشاركیة، التي والإدارة بالرؤیة المشتركة و 

هذا ت و ي القراراف المواطنینعلى فكرة مشاركة العاملین و اهتمامها، بحیث تقومالإدارات مجمل

.1مع تحملهم المسؤولیةللمواطنینیؤدي إلى مشاركة فعلیة

، مذكرة لنیل )دراسة حالة بلدیة سدراتة(الشفافیة كآلیة لمكافحة الفساد في الإدارة المحلیة جبابریة توفیق، جبلون أمال، -1

.16.، ص2013، قالمة، 1945ماي8شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، جامعة 
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في تعزیز مبدأ الشفافیة،  ةكبیر الذي له أهمیة1ة الإداریةظهور مفهوم الهندر بالإضافة إلىو  

.2مبدأ الشفافیةصب فينتامین هذه المداخلأن العدید من مضمع العلم

خة في النظم الغربیة، بحیث أنه الراسالمفاهیم الأساسیة و من الشفافیة طلح مصكما یعتبر و 

.3الاقتصادفق المعلومات في كل من السیاسة و طویل ظهرت مطالب لفتح تدمنذ زمنو 

الذي ینص 1766دستورالسوید بشكل مبكر نسبیا لهذا الموضوع من خلال قد اهتمتو 

 تبدأحوالي قرنینیقاربما ، وبعد4على حق جمیع المواطنین في الوصول بحریة للمعلومات

.بلدان أخرى باتخاذ مسارها ومتابعتها

الذین مناهتمام الجمیع و قد كان محط على المعلومات همیة حصول الجمهورألكن  

Jamesسونیجیمس مادالدستور الأمریكي نذكرصاغوا  Madison عن أهمیة كتبالذي

مهزلة عبیة أو وسائل اكتسابها هيإن أي حكومة شعبیة بدون معلومات ش"مات بحیث قالالمعلو 

الناس الذین ینصبون أنفسهم ة ستبقى حاكمة للجهل إلى الأبد و المعرفأو مأساة أو ربما كلاهما و 

.5"حكاما یجب أن یتسلحوا بالقوة التي تمنحهم إیاه المعرفة

جدت الشركات نفسها أمام مواجهة في مجال القطاع الخاص، فقد و نشأة الشفافیةأماو 

قد جربت ذلك، و تفعلالطلبات المتزایدة لكشف بیاناتها المالیة طالما الشركات العامة موجودة و 

في منتصف القرن الثامن عشر، أما الولایات المتحدة الأمریكیة ذلك و الكشف عن القوانین بریطانیا 

ات المستثمرین الضغوطبیر منمارس عدد كت مع بدایة القرن التاسع عشر، حیثفقد بدأ

أي إعادة هندسة الإدارة والتي تعني تغییر المنهج الأساسي في العمل لتحقیق تطویر جوهري في :الإداریةالهندرة-1

  .الأداء
.17.جبابریة توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص-2
الإدارة بالشفافیة لدى مدیري التربیة والتعلیم بمنطقة مكة المكرمة من وجهة نظر فهد عبد الرحمن مسفر رمزي، -3

، 2013، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، السعودیة، المدیرین والمشرفین

   .12.ص
4 -JACQUES CHEVALLIER, « Le mythe de la transparence administrative », in Information et transparence

administratives, PUF , paris, 1988, p.245.
.17.جبابریة توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص-5
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من الخداع  مالكشف والإفصاح للشركات التي تقوم بحمایتهعلى الحكومة لوضع معاییرالسیاسیة

.1في التعاملات

ن بعد الحرب العالمیة اطیة الحكومیة في كثیر من البلداالبیروقر ات التي عرفتهابعد التوسع

تجمعات جدیدة من القوة  ظهرت الحكومیة الدولیة الكبیرةالمنظماتالشركات و بظهورالثانیة، و 

 فيو  .مصالحهممما أثر ذلك في حیاتهم و  الأفرادالمعلومات عن إخفاءكانت قادرة على التي 

الذي أثر على الوضع التقلیدي تعقد السریةارتفاع درجة أدت الحرب الباردة إلىذاته الوقت 

ذلك و المؤسسات متطلبات عدیدة من المجتمع و ظهرت هناكو  كیةللشفافیة للولایات المتحدة الأمری

تتسم بالسریة لدى ن كل ذلك بقیت بعض الممارساتبالرغم ملحد من هذه السریة و جل اأمن 

في الولایات المتحدةعلى شكل قانون حریة المعلوماتجاء للشفافیة نصرأبرزو  .2بعض الإدارات

في بدایة و  .1974عام  تعزیزه بعد الإصلاحات التي تبعتهمن ثم تم ، و 1966 ة في عامالأمریكی

المیة في المجتمع المدني قامتالعدید من الشبكات العلثمانینات من القرن الماضي ظهرتا

بالأخص منمؤسسات الحكومیة و معلومات من الة فیها الوصول إلى الطالبنشاطات مو حملات ب

.3البنوك

من القرن الماضي الحقیقي لمطالبة العالمیة للشفافیة جاء في التسعینات الظهورلكن و   

انتشار بوالمنطقي لنهایة السریة، و جوهريالسبب النت نهایة الحرب الباردة كا في نفس الوقتو 

المتزاید لوسائل الإعلام  ظهوراللمنظمات المجتمع المدني و زیادة القوةو  الدیمقراطیةالمعاییر 

.4مواطنیهانشر المعلومات لكشف و ط على الحكومات لو ضغال المستقلة، أدى إلى تكثیف

وضع بحیث بدأ المجتمع الدولي ب،5منظمة الشفافیة العالمیةإنشاء، تم1993في عام و  

معاهدات دولیة، و نظیم هذه المعاییر في اتفاقیات قد تم ت، و میة الدولیةمجموعة من المعاییر الإقلی

.13.فهد عبد الرحمن مسفر رمزي، المرجع السابق، ص-1
  .51.ص ،2008والتوزیع، عمان، للنشرالحامد دار ،الإدارة في والقیادةالشفافیةكریم أحمد فتحي،أبو-2
.18.، المرجع السابق، صأمالجبابریة توفیق، جبلون -3
.52.أحمد فتحي، المرجع السابق، صأبو كریم_4
.الفساد في كافة دول العالمهي منظمة دولیة غیر حكومیة تعمل على مكافحة:منظمة الشفافیة العالمیة-5
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التنمیة و  اتفاقیة منظمة التعاون الاقتصادي، و 1996مریكیة لمكافحة الفساد مثل اتفاقیة البلدان الأ

الاتحاداتفاقیة ، و 1999والمدنیة لمجلس أوروبا ، والاتفاقیة الجنائیة 1998لمكافحة الرشوة 

بدأت  لقدو  .2003افحة الفساد اتفاقیة الأمم المتحدة لمك، و 2003مكافحة الفساد الإفریقي لمنع و 

بنشر هذه البیانات بیانات الاقتصادیة من الحكومات و بال ةطالبالمؤسسات المالیة الدولیة في الم

عملیات و تحلیلاتها فتح ملفاتها و لقد واجهت الحكومات ضغوط حادة من اجل و ، الإنترنتعلى 

.1والفحص من قبل الجمهورذلك للتدقیقالقرارات و  صناعة

التنفیذيفي الجزائر فقد نظم المشرع الجزائري الشفافیة في عدة قوانین من بینها المرسومأما 

هذا المرسوم على الإدارات أوجببحیث،نظم العلاقات بین الإدارة والمواطنالم1312-88رقم 

أن تستعمل ینبغي في هذا الإطارو ، ع كافة المواطنین على التنظیمات والتدابیر التي تسطرهاطلاا

كما نص على إمكانیة المواطن الاطلاع على الوثائق ،الإعلاموتطور أي سند مناسب للنشر و 

.3والمعلومات الإداریة

الذي نظم مصطلح ،بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 01-06بالإضافة إلى قانون 

البلدیة مبدأ الشفافیة وورد تجسیده بالمتعلق 10-11رقم  قانونالنظم كماو  ،الشفافیة في عدة مواد

خذ كل تبحیث نص على أن المجلس الشعبي البلدي ی،في العدید من المواد من هذا القانون

كما أجاز لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات ،التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم

ومفتوحة لمواطني البلدیة تكون جلسات المجلس البلدي علنیة  أنوفرض  ،المجلس الشعبي البلدي

07-12وتجسیدا أیضا لمبدأ الشفافیة فقد نظم القانون رقم ،4ولكل مواطن معني بموضوع المداولة

أن جدول أعمال دورات المجلس الشعبي الولائي یلصق المتعلق بالولایة الشفافیة بحیث نص على 

.14، 13فهد عبد الرحمن مسفر رمزي، المرجع السابق، ص ص-1
، ینظم العلاقات بین الإدارة 1988جویلیة 04لالموافق  1408ذي القعدة  20المؤرخ في 131-88المرسوم رقم -2

.06/07/1988، الصادر في27والمواطن، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 
.، المرجع نفسه131-88من المرسوم  10و 08راجع المواد -3
.، المرجع السابق10-11من القانون 98، 97، 26، 22، 14، 11راجع المواد -4
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الجمهور وخاصة الالكترونیة عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام 

.وبالإضافة إلى قوانین أخرى نظمت في أحكامها مبدأ الشفافیة،1منها

الفرع الثاني

الإداریةتعریف الشفافیة

ة بمكافحة الفساد بین المصطلحات التي تستخدمها الجهات المهتممن تعتبر الشفافیة

یفیة إدارة كو  ،عهم على منهج السیاسات العامةطلااتعبیرا عن ضرورة الكشف للعامة و م،لفي العا

الحد من ذلك بهدف ، و الخ...حكوماتو  وزراءمن رؤساء دول و الدولة من قبل القائمین علیها

یز بالغموض مالتي تت"سیاسات خلف الكوالیس"ا اصطلاحسات غیر المعلنة، أو ما یعرفالسیا

.فیها بشكل واضحعدم مشاركة العامةو 

لإیضاح المعنى  ةاللغویبالمصطلحاتأولا إلى  الشفافیة سوف نبدأمن أجل التعریف بلفظ و 

.من ثم التعریف الاصطلاحيو  للكلمةالمجرد 

تعریف الشفافیة لغة: أولا

بفتح أو )شف، یشف، شفاف، شفیفا( إلىالشفافیة لغة في اللغة العربیة استنادا تعرف

تعني ، وبالتالي فهي أو قابلیة الشيء للإظهار ما وراءهالتي تعني الرقة وخفة الحال، سر الشین و ك

.2معرفة حقیقتهاالأشیاء الموضوعة خلف الشيء، وبالتالي رؤیة هذه الأشیاء و القدرة على تبیان

»هي ترجمة للمصطلح الفرنسیةأما في اللغة  transparence الشيءما وراءكشف امعناه«

.كشفافیة الماء، واضحصریح أيأي كون الشيء شفاف، 

ن الناس من معرفة ما النزیهة في عمل الأشیاء التي تمكالطریقةبأنهاالشفافیةتعرفماكو 

له مثل الزجاج أو ما یمكن الرؤیا من خلاما لا یمنع الرؤیا أو ما لا یحجبأي . تقوم به بالضبط

اللفظي العربي مع الأجنبي في أن الشفافیة هي الشيء الذي یمكن النظر من وبذلك یشترك المعنى

.، المرجع السابق07-12من القانون  18مراجع -1
، الحكومیةدور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات فارس بن علوش بن بادي السبیعي، -2

.13.، ص2010أطروحة لنیل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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التي تعني التعتیم والتستر والحجبOPAQUEلفظ المعتم منه وعلى العكسخلاله بسهولة 

.الرؤیةعن الفهم و  عادتبالإو 

 أي ،ومنه نستخلص أن الشفافیة في اللغة تعني الشيء الشفاف الذي لا یحجب ما وراءه

.1السریةهي عكس التعتیم و تعني الوضوح و 

تعریف الشفافیة اصطلاحا:ثانیا

إن استخدام لفظ الشفافیة لا یختلف كثیرا من المجال اللغوي إلى المجال الاصطلاحي 

.یتغیر بشكل أكثر أهمیة نظرا للموضوع الذي یقوم علیهو  لا انه في الحالة الأخیرة یختلفإ

فاستنادا إلى تعریف ،الشفافیة بغیة الوصول إلى معنى واضح لهاتناول الباحثون مفهوم 

تعني فان الشفافیة ،(POGAR)برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

فهي تسمح لمن لهم مصلحة في .مكشوفةإعلان أو تقاسم المعلومات والتصرف بطریقة معلنة و 

دور حاسم في الكشف عن التي قد تلعبول هذا الشأن، و مات حمعلو ال الشأن الحصول على

ع القرار على نواضحة لصإجراءاتلك الأنظمة ذات الشفافیة كما تمالمساوئ وحمایة المصالح، و 

تضع سلسلة أصحاب المصلحة والمسؤولیة و العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بین المستوى

.2مواطنعة من المعلومات في متناول الواس

زجاج كل ما به مكشوف للعاملین یقصد أیضا بالشفافیة أن تعمل الإدارة في بیت منو  

أعمالها مع الوضوح في ممارسة بالإفصاح والعلانیة و تعني التزام الإدارات العامةالجمهور، فهيو 

.3المحاسبةخضوعها للمساءلة و 

مقدمةمذكرة،دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري بالقطاعات الحكومیة في الجزائرلعمودي أیوب، -1

.26.، ص2012/2013ورقلة،مرباح،قاصديالماجستیر،جامعةشهادةلاستكمال
، بقطاع غزة، رسالة ماجستیر واقع الشفافیة الإداریة ومتطلبات تطبیقها في الجامعات الفلسطینیةنعیمة محمد حرب، _2

.10.، ص2011في إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
.27، 26.لعمودي أیوب، المرجع السابق، ص ص-3
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آلیة ، حیث تم تعریفها على أنهاالفسادوب علمي لمكافحة كما تعرف الشفافیة باعتبارها أسل

في  وأعمالهاكافة أنشطتهامن جانب الدولة على  الإعلان وذلك عن طریق،الكشف عن الفساد

.أهمیته في صنع السیاسة العامةق مع تفسیر دور المواطن و هو ما یتطابالتخطیط والتنفیذ، و 

الشفافیة والتعاون مع المواطن، سیاقهنا یصبح إلزامیا على الدولة الإعلان عن سیاستها في و 

، الأخرى القطاعات بینلتمییز بوضوح بین القطاع العام و اهناك من فسر الشفافیة على أنها و 

آلیة یطلع یتم ذلك بوضوح وفقالإداریة داخل الحكومة و سیة و د الأدوار السیایتحدیتم بموجبها و 

كذلك توزیعها مختلف مستویات الحكومة و یات بین تحدید توزیع المسؤولعلیها الجمهور، من حیث

.1بین السلطات الثلاث

تفیدین في الوصول إلى حق لكل فرد من العاملین والمستعتبر إضافة إلى أن الشفافیة 

بین یفیربط هذا التعر السیاسات واتخاذ القرارات و آلیات صنععلى المعلومات و  لاطلاعاالبیانات و 

.2ىخر أ القرارات من جهةاسات العامة و نع السیصالشفافیة و بین الشفافیة والفساد من جهة و 

تقدیم إجراءاتبالتالي فإن الشفافیة تعني ضرورة وضوح العلاقة مع الجمهور، فیما یخص و 

السیاسات المالیة ن السیاسات العامة المتبعة، وبالخصوصر عالإفصاح للجمهو الخدمات، و 

.3إدارة الدولة من قبل القائمین علیها بمختلف مستویاتهمحسابات القطاع العام، وكیفیة العامة، و 

یز مالتي تتسریة،الغیر المعلنة أو الإجراءاتعني الشفافیة الحد من السیاسات و تكماو 

فإن الشفافیة عكس السریة، أخرى بعبارةو ، جمهور فیها بشكل واضحة العدم مشاركبالغموض و 

ینطبق ذلك فافیة الإفصاح عن هذه الأفعال، و تعني الشفالسریة تعني إخفاء الأفعال عمدا بینما 

.19، 18.توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص صجبایریة -1
درجة الالتزام بممارسة الشفافیة الإداریة لدى الأقسام الأكادیمیة في كلیة التربیة محمد بن محمد أحمد الحربي، -2

، العدد السادس، جامعة الملك سعود، سعودیة،1المجلد ،المجلة الدولیة التربویة المتخصصةبجامعة الملك سعود، 

  .312.ص ،2012
، 49.ص ، ص2013فلسطین، أمان، طبعة ثالثة، ،النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفسادعبیر مصلح، -3

50.
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ها لمال المؤسسات الخاصة التي یتضمن ع، كما ینطبق على أعمأعمال الحكومةعلى جمیع 

.1المؤسسات غیر الحكومیةتأثیر على مصلحة الجمهور و ال

شؤون الفي إدارة الإدارة بإشراك المواطنین  زامتالفالمفهوم الواسع لمصطلح الشفافیة یعني 

ضمن التدابیر التي تو  الإجراءاتباتخاذ جمیعالالتزامالمواطنین مع لصالحالعامة التي تمارسها

، وإعلان الأسباب وظائفهاأعمالها و و  أنشطتهاجمیعمعلومات الصادقة عنالتزوید المواطنین ب

القصور أو عن جوانبإجراءات مساءلة الإدارة و طرق  حاضقوم بإیتالواقعیة والقانونیة الدافعة لها و 

وثائق الإدارة كأصل لمعلومات و ل والسهلالوصول غیر المكلفو  بالاطلاععام حق إقرار المخالفة و 

 ي إدارةالسابقة في خصوص ضمان الشفافیة فعاتق الإدارة ذات الالتزامات كما یقع على عام،

قتصادیة التي یدیرها القطاع لإا دارة المرافق العامة الخدماتیة أوإ منظمات المجتمع المدني و 

.2ما مالیا من الدولةدعى أو تلك التي تلقنونيالخاص، تلك التي تتمتع بوضوح احتكاري قا

:كلمات هيبجوهر واحد یتلخص في أربع مكن القول أن جمیع التعریفات ترتبطیو 

.المشاركةالإفصاح والوضوح و المصداقیة، و 

3جوهر الشفافیة):1(الشكل

.15.فارس بن علوش بن بادي السبیعي، المرجع السابق، ص-1
.18، 17.ص فهد عبد الرحمن مسفر رمزي، المرجع السابق، ص-2
.32.، صالمرجع السابق، احمد فتحيأبو كریم-3

الوضوح الإفصاح المشاركةالمصداقیة

الشفافیة
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المكاشفة، فهي تضمن التدفق تعني تقاسم المعلومات و من خلال ما سبق فإن الشفافیة و  

الحر والشامل والموصول للمعلومات بحیث تصبح متاحة للجمیع، وتوفر إجراءات وأجهزة واضحة 

ومن مقتضیات الشفافیة الكشف عن مختلف القواعد فیما بین أصحاب المصلحة والمسؤولین، 

فیما بعد بالمحاسبة والتعلیمات المعتمدة في وضع وتنفیذ السیاسات واتخاذ القرارات بحیث تسمح

وتعزیز الرقابة، 2، وهي مدخل مهم للكشف عن مواطن الفساد، ومكافحة المحسوبیة1والمساءلة

.3للإصلاح والتطویر الاداريأساسیةوتعد ركیزة 

المطلب الثاني

أهمیتهاو  الإداریةأنواع الشفافیة

التي هناك نوعین من الشفافیة و  نما یتعلق بها نجد أت الشفافیة و یاأساس لىبالرجوع إ

یمكنباعتبارها قناة مفتوحة للاتصال بین أصحاب المصلحة والمسؤولین، تتمیز بأهمیة كبیرة 

:یليالتعرف علیها فیما

الفرع الأول

الإداریةأنواع الشفافیة

من الشفافیة، الشفافیة الخارجیة والشفافیة نوعینمن خلال تعریف الشفافیة فإننا نلمس

:الداخلیة، وسوف نتعرف علیها بالتفصیل فیما یلي

، دار القلم، المغرب، الشفافیة والمساءلة والرقابة العلیا على المال العام في سیاق الحكامة الراشدةبراو محمد، _1

.19.، ص2010
اعتبار القرابة العائلیة أو السیاسیة في تحقیق مصلحة ما، كإسناد الوظائف أو الترقیات أو غیرها، :یقصد بالمحسوبیة-2

.وجعل الحسب أو النسب في المقام الأول
.311.محمد بن محمد أحمد الحربي، المرجع السابق، ص-3
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الشفافیة الخارجیة: أولا

من  لها جيالخار بشكل أساسي بالمحیطترتبط افیة الخارجیة في الإدارة العامةالشفإن     

ع الخارجي، إذ من خلالها احتیاجات المجتمه من خدمة تلبيما تقدممؤسسات و أفراد وجماعات و 

ذلك اطنین من أداء دورهم وتحمل مسؤولیاتهم، و إلى تطبیق فكرة تمكین المو  أمن المفترض أن تلج

ما تواجه من الصحیحة والدقیقة عن إدارتها والخدمات التي تقدمها و من خلال نشر المعلومات

المجتمع مسارها في ضوء الخدمات الراجعةتصحیح ءاها وتقوم بأدافي مشاكل و  صعوبات وعقبات

المشاكل المختلفة من خلال في التعامل مع القضایا و أن تنتهج المنهج الدیمقراطي و الخارجي 

تنوعة توفر من أسالیب اتصال مبإتباع ذلكو  قدر من المعلوماتتوفیر أكبر رحها للمناقشة و ط

شيء فیها واضح مما یعزز الثقة یصبح كلبالتالي خلالها البیانات والمعلومات المتعلقة بها، و 

.1حتى تتمتع بدرجة شفافیة عالیةالمصداقیة لدى المجتمع الخارجيو 

ثل الولایات المتحدة الأمریكیة كثیر من الدول مالفالشفافیة أداة تنظیمیة مهمة، بحیث أن 

ذلك و  والإفصاحقوانین للكشفامیة كثیرة ضمت حكوماتها أنظمة و الاتحاد الأوروبي ودول نو 

تحسین الخدمات حمایة الحقوق المدنیة و جل أ، من من مخاطر الفساد في الإداراتتقلیلالبهدف 

مدى  لىإیاس تحسن أنظمة الشفافیة مستندة الحكومیة حیث التزمت بوضع منظومة معینة لق

من قبل مجال المعلومات التي یتم تزویدها المعلومات ودقتها، و نوعیة استعمال المعلومات، و 

.2معینةالنظام استنادا على معاییر

ة التي تستخدم المنفتح داراتفاعلیة الاتصال بالشفافیة فالإلقد ربطت الكثیر من الأدبیاتو 

حجم المعلومات التي یستوجب وعة وتحرص على دقة ومصداقیة و متنأجهزة مناسبة و اتصال قنوات 

وتتمیز بانفتاح ووضوح نظام الاتصال  .الأطراف ذات العلاقة عدم التعامل بسریة مع كافةرها، و نش

من الراجعةمن الخدماتالاستفادةتحرص على كبیرة و المشاركة أهمیة تبدي الاهتمام و فیها و 

خارج یز بالفاعلیة التي تقاممسلوكیات الاتصال التي تت، فالشفافیة مرتبطة بمجموعةالمجتمع

.19.جبابریة توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص-1
.99، 98.، ص صأبو كریم أحمد فتحي، المرجع السابق-2
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غایتین الاستثمار والنظامیة، الاملات لكلا التعبرت الشفافیة مرآةفیلاحظ أن المحاسبة اعت الإدارة

ق تدفكما یعتبرمة إلى معلومات، و من أهم متطلباتها الوصول المفتوح للعاوالشفافیة لها متطلبات و 

.1علاقة بالشفافیة ذونوع من الشفافیة أمر ذو قیمة و  لأفراد في الإدارةتبادل المعلومات بین او 

یشیر الأدب في زیادة ودعم الشفافیة، و نظم المعلومات أكثر وضوحاابي لالإیجیعتبر الدورو 

ي، حیث أن الاستقرار الاقتصادو  2الحكمانیةالشفافیة و ین المتعلق بالشفافیة إلى إمكانیة الربط ب

لرفع من من المشاركة في صنع القرارات، واالواسعة في المعلومات تمكن الجمهورالمشاركة 

أن تكون لعب دور أكثر تطورا، و على المسؤولینالحكومة وتخفیف التركیز على الفساد و مساءلة 

ق لحل المشكلات التي إیجاد الطر فهم احتیاجاتهم واهتماماتهم و الناس من خلالأكثر اتصالا ب

.یواجهونها

مات، حیث یعتبر تدفق إلى المعلو رجیة تتطلب الوصول المفتوح للجمهورفالشفافیة الخا

مسؤولینهو ما یحتم تغییر أدوار النوع من الشفافیة الخارجیة، و ادلها بین الأفرادتبلومات و المع

.3مصداقیةبما یحقق تدفق المعلومات بدقة وموضوعیة و مع المجتمع الخارجي فاقااتلتصبح أكثر 

الشفافیة الداخلیة:ثانیا

درجة الثقة بذلك تعززو  الإداراتة التدفق الحر للمعلومات داخل الشفافیة الداخلیتعني 

التعاملات تتضمن الشفافیة الداخلیة مجموعة، و المشاركة في العملیات المختلفةوالتمكین و 

ن توفیر مناخ تنظیمي على جمیع، مالتي تحدث داخل الإداراتیة و بالشفافیزمالأداءات التي تتو 

كین الحقیقيالأفراد من خلال التمارة و الثقة بین الإدیضمن المصداقیة و الذي المستویات الإداریة و 

التي  الإداراتو  .توفیر المعلومات الضروریة لكل مستوى حسب متطلبات العملمسؤولیاتهم و للقیام ب

كهم في اشر إ و لا تتعامل معهم بسریة مع كافة أفرادها و دائم للشفافیة الداخلیة تتواصل بشكتتصف با

.21، 20.جبابریة توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص ص-1
مفهوم الحكمانیة إلى أشكال التنسیق والتشاور والمشاركة بین أصحاب المصالح في المؤسسات العمومیة والخاصة یشیر -2

.والشفافیة في اتخاذ القرار

  .100.ص، المرجع السابق،أبو كریم أحمد فتحي_1
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لتعامل بنزاهة على جمیع خلال تبني الدیمقراطیة واالمرونة اللازمة من وكذا  القرارات ةعاصن

.المستویات

التي بالفاعلیةي تتسمتالاتصال التعرف الشفافیة الداخلیة على أنها نتیجة سلوكیات كماو 

الضروریة للقیام بمسؤولیاتهم بحیث أنتعكس الدرجة التي وصل لها المستخدمون من المعلومات

د نشیر إلى مستوى عال من الثقة ق المعلومات بین الأفرافاعلیة الاتصالات المتضمنة تدق

.1المعتمدة على نظام المعلومات دارةالإسلوكیات الاتصال وهو تقنیة بالإضافة إلى و 

 ةیفعالالمتسمة بالسلوكیات الاتصال كما تعرف الشفافیة الداخلیة على أنها حوصلةو    

الاجتماعات بشكل متكرر لمشاركة الإداریینالمسؤولین فمثلا یعقد ، والتدفق الحر للمعلومات

أهداف و  أهداف الأفرادكل من المعلومات مع الأفراد لكي یتم تعمیم المعلومات الضروریة لتحقیق 

ة المعلومات من مشاركونقص نها أیضا أن تزید من الشفافیة، ، فسلوكیات الاتصال یمكالإدارة

عتبر ارات على اتخاذها، حیث یت صانعي القر قدرا یعیقة التطبیقات المختلفخلال الممارسات و 

للمساعدة في آلیةالتكنولوجیا تعد وع من الشفافیة، و نبحریةتبادلها بین الأفرادومات و ق المعلتدف

.2متجددو  ودائمالمحافظة على المعلومات بشكل مستمر

النتائج دث علاقات بین سلوكیات الاتصال و یتوقع أن یحالداخلیة كمقیاسالشفافیةتعتبر 

لقدرات القیام بمعالجة المعلومات مثل القدرة على التخطیط أو صناعة القرارات، فهو لیس مقیاس 

ات تؤثر في الشفافیة بشكل ة على معالجة المعلومعلى الرغم من أن زیادة القدر  دارةالإللفرد أو 

لذلك  .يضرور المشاركة بها والوقت المناسب أمر معلومات التي یجب یعتبر حجم المؤكد و 

فالالتزام بالشفافیة الداخلیة لا یتم فقط من خلال مناقشة الأفكار بل أیضا من خلال الصورة الكلیة 

العمل على التمكین و الثقة و یعززیحقق النتائج و ما  هوو  تخدمینمع المسبشكل صریحلواضحة و ا

.3لعلاقةأصحاب اوفق خطط محددة وواضحة لجمیع المستفیدین و  الإداراتتحقیق أهداف 

.317.، المرجع السابق، صمحمد بن محمد أحمد الحرب_1
.22، 21.المرجع السابق، ص صجبابریة توفیق، جبلون أمال، -2
.316.محمد بن محمد أحمد الحربي، المرجع السابق، ص-3
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ل الآخر، فالشفافیة الخارجیة لا یمكن فصلها فكلاهما یكمإذن كل من الشفافیة الداخلیة و 

ل الخارجیة فتعنى بالبیئة الخارجیة التي تتعام، أما الشفافیةدارةللإبالبیئة الداخلیة الداخلیة تعنى

ینعكس على تحقیق رسالة مماوكل منهما یؤثر في الآخر علاقة ارتباط بینهما هناكو  دارةالإمعها 

.1دارةالإهداف أو 

الفرع الثاني 

الإداریةالشفافیةأهمیة 

بها المنظمات العالمیة وطنیة تعنىة عالمیة و الیوم ذات أهمیالشفافیة أصبحت

ن بالقرارات تظهر أهمیة الشفافیة من خلال عملها على تمكین المعنییوالمنظمات الوطنیة، و 

ن خلال مشاركتهم في العمل على تلبیة حقوق العامة مدارة، و الإداخل و  الصادرة من الخارج

ة عملیة البیانات الداخلیة، وتسمح بتوعیة المواطنین تقدیم المساعدة لهم في فهم إدار المعلومات، و 

مقراطیة والمساءلة على الخیارات المتاحة وتسهیل عملیات تقییم الأداء، وتحقیق الدی اطلاعهمو 

.2لتحقیق المساءلةلوصول إلى حكومة مفتوحة و آلیة لإضافة إلى كونها ،وضمان نجاحها

كلمطلبا تسعى إلیهة والمتطورة و حت الشفافیة من المفاهیم الإداریة الحدیثأضكماو 

، كوجه من أوجه الدیمقراطیةلإبرازهتعمل الدول المتقدمة موضوع وطني، و الإداراتالحكومات و 

توفر الشفافیة حیاة أكثر أمنا للعاملین و  ،كثیر من المجالاتتوسعت تطبیقات هذا المفهوم في  وقد

عمل الشفافیة على تتوظیف أكبر لقدرات العاملین و كما تشجع على .خلال رقابة هیئات الدولةمن

المعرفة من خلال و  في الفهم قوق الجمهورتضمن حو  ،القضاء على الفسادتقلیل الغموض و 

وتسمح بتوعیة المواطن واطلاعه  دارةللإداخلیة عملیات البیانات ال دارةإ ومات و كتهم في المعلمشار 

.3المستویات الإداریةالتكامل بین كافةتحقق على الخیارات المتوفرة و 

.22.جبابریة توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص-1
.19، 18.فارس بن علوش بن بادي السبیعي، المرجع السابق، ص ص-2
.30.لعمودي أیوب، المرجع السابق، ص-3
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تساعدهم على فهم الأسس ا یحدث و على علم بمالجمهورون تؤكد الشفافیة ضرورة أن یكو 

هي عنصر لى مختلف المستویات، و عفي اتخاذ القرارات موظفیها و  التي تعتمد علیها الحكومة

تساعد كما تقي من الأخطاء الحكومیة وتحارب الفساد، و التي سي من عناصر المساءلة أسا

مسألة تعد الشفافیة ف .الإجراءاتط یتبسإزالة المعوقات البیروقراطیة و شفافیة في منع الانحراف، و ال

اءلة وتأكید حق المواطن في تعمل على تحقیق الدیمقراطیة والمسیث محوریة في عملیة التنمیة ح

الانفتاح الإداري والكشفتدعوا إلىو  نولو المسؤ تقییم القرارات التي یتخذها وفهم و  المشاركة

ن درجة الرضا الوظیفي هم، الأمر الذي یرفع متساعد الأفراد في التعبیر عن نوایاوالإفصاح، و 

.1جودة النتائجبمستوى الأداء النوعي و  ءرتقالإایسهم في للأفراد، و 

الحكم من أهم مبادئمن أهم دعائم التنمیة الشاملة والمستدامة و الشفافیة الیومبدأمیعتبرو 

سلبا على مبدأ السریة الذي أثراتسع مجال مبدأ الشفافیة و  فقد لتطورهذا ا تزامنا مع، و الراشد

 رفقسریة المعلومة الذي منافسة بین مبدأكأنما هناكو  .م یشكل استثناءا محدود المعالمالیو أصبح

بعد بین مبدأ الشفافیة الذي اتسع مجال تطبیقه خاصة تطور الدول على اختلاف مراحلها و 

المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

-04صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي تفاقیة التيلإهذه ا 2003أكتوبر 31

1282.

وأجهزة الحكومةنشاط الإدارة لشفافیة في التسییر في مختلف جوانبإن تفعیل مبدأ ا

علاقة بین المواطن یولد الذي الأمر .ه أن یؤسس لنظام معلومات واضحمن شأن، تها بالعامةعلاقو 

یة إلى رفع نسب هو ما یؤدي في النهاي المعاملة، و الصدق فالثقة و رة أساسها النزاهة و الإداو 

.بالمواطن مما یدعم علاقة الرئیس بالمرؤوس ةمعدلات ثقة الإدار و 

.317ع السابق، صمحمد بن محمد أحمد الحربي، المرج-1
، یتضمن التصدیق، بتحفظ، 2004ابریل 19لالموافق 1425صفر 29مؤرخ في ال 128- 04مرسوم رئاسي رقم ال _2

أكتوبر 31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم اتفاقیة على

.25/04/2004، الصادر في 26ش، عدد ،، ج، ر، ج، ج، د2003
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اتساعزاد في أهمیة الشفافیة و تصالالإالذي شهدته وسائل الإعلام و التطور الكبیرإن  

من السهل الولوج لأي أضحىالعالم قریة صغیرة و أصبحفبوجود الرقمنة، مجالات تطبیقها

مرحلة من المراجعة بعلى اختلاف أنظمتها السیاسیة تمر، إذا كانت الدول الحالیةو  .معلومة

الجمهور بأجل الاتصال أكثرمن هاجهدانین الإصلاح الإداري، فإنها تبذل أقصىالشاملة لقو 

درجة من الوضوحإلا إذا كانت علاقة الإدارة بالمواطن علىلا یكون ذلكلبیة حاجاته، و تو 

رفع حد أهم وسائل التنمیة الإداریة و تجسید الشفافیة في أرض الواقع كأوالعلانیة مما یقتضي

أن مختلف الأجهزة صارت تعمل في بیوت من زجاج كل أداء العمل الإداري إلى درجة معدلات

.2لشفافیةید بامتیاز لجسهو ت، لأن الزجاج 1للجمهوراطنین و ما فیها مكشوف للمو 

هو ما یسهل رفة القرارات الإداریة المتخذة و لمواطن من معتسمح لالشفافیةفإلى جانب ذلك و 

السلبیة بما یوسع في النهایة من مجال السلوكیاتأخطاء الإدارة وتسجیل الملاحظات و معرفة علیه 

.تصرفاتهابیة على أعمال الإدارة و الرقابة الشع

في مجتمعنا، فالشفافیة تنطوي على وضع مدونة من الأمور المهمة الشفافیة منه فإن مبدأو 

:بالتالي یمكن استخلاص أهمیة الشفافیة فیما یلي، تخلق الثقة وتؤكد علیها و 3سلوك

ین واطلاعهم على لى المشاركة في اتخاذ القرارات وتسمح بتوعیة المواطنتعمل الشفافیة ع-

إضافة إلى كونها آلیة لتحقیق لعدالة في تقییم أداء العاملین، تحقیق او  البیانات والمعلومات

.المساءلة

نجاح التنمیة المستدامة، لأنها توفر العمل لشفافیة من أهم أركان ومقوماتالإدارة باتعتبر-

الخاص ومنظمات القطاع فتؤدي إلى تمكین شركاء التنمیة الحكومة و في بیئة تتسم بالشفافیة التامة

.النهوض بالمجتمعالوصول إلى الأهداف ودفع إلى التقدم و المواطنین، منلمدني و المجتمع ا

.162، 161.، ص ص2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، شرح قانون البلدیةمار،بوضیاف ع_1
2 –PHILIPPE JUNOD, Nouvelles variations sur la transparence, Revue d’appareil, maison
des sciences de l’homme, n° 7, paris nord, p.1.

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20الموافق، 1427محرم 21مؤرخ في 01-06من قانون  7م راجع_3

.ومكافحته
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تهاد الشخصي في تفسیر القوانین والأنظمة، والتوسع في جلابتعاد عن الااتضمن الشفافیة -

بالتالي فإن ال المعلومات للجمهور، و سهولة إیصساطة الهیكل التنظیمي للمؤسسات و باللامركزیة و 

.الحفاظ علیهانمیة الثقة لكافة فئات المجتمع و شفافة یؤدي إلى تتشریعات واضحة و وجود 

یساعد في وصوره، حیث أن شفافیة التشریعات لهأشكارب الشفافیة الفساد بمختلف تحا-

ریعات تساعد في إزالة المعوقات ها، كما أن شفافیة التشاختراقإمكانیةیحد من ، و الانحرافمنع 

.1فعالیة الأداءة و مر الذي یمكن من زیادة الكفاءات، الأتبسیط الإجراءو 

على وتوافر المعلومات تجعل العاملین أكثر إیمانا بقدرتهم والمشاركةالشفافیة الإداریة-

.الإنتاجو  الأداءعلى  التأثیر في نتائج الأعمال، مما یسعون إلى التركیز

مسؤولي الإداراتالتغییر حیث یواجه الإداریة في نجاح خطط التطویر و تسهم الشفافیة-

لضمان مشاركة العاملین و  .العدید من التحدیات التي تقاوم مسعاهم في إحداث التغییر المنشود

تتبنى مبدأ الشفافیة الإداریة لهذا فإن الإدارة التيبمضامین التغییر ودواعیه، و ینبغي إقناعهم

ها العاملین في الطاقات السلبیة التي یبذلخططها تكون بذلك قد قلصت منوتعلن عن سیاساتها و 

.إیجابیةمقاومة التغییر وحولتها إلى نتائج

بین مع بعضهم البعض من جهة و ینمسؤولفیما بین المطلوبة في الإداراتإن الشفافیة -

مضة في توجهاتها غا لإدارةاذلك حتى لا تكون املین تحت إدارتهم من جهة أخرى و العو  ینمسؤولال

لدى العاملین ز درجة الثقةیعز ینمسؤولإیضاح المعلومات بین الو  لذا فالكشف.وأعمالها وأنشطتها

  .دارةالإشيء عنها باعتبار أنهم جزء من هذه حین یعرفون كلإنتاجیاتهمیزید من و 

تعد الشفافیة بحیاة أكثر أمانا للعاملین من خلال رقابة هیئات الدولة الدقیقة على جمیع -

.2العناصر التي تسبب أي نوع من المخاطرة

تعتبر الشفافیة أساس أسلوب الحكم لتأكید حسن إدارة الاقتصاد وتحقیق الآمال في التغلب -

فالقرار السري لا یمكن أن یناقش ،وهي تستند قبل كل شيء على علانیة القرار،على المشكلات

.13.نعیمة محمد حرب، المرجع السابق، ص-1
.14.، صالمرجع نفسه-2
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تعطیل حجب المعلومات عن المهتمین یعمل على و  ،والأعمال الخفیة لا یمكن المساءلة عنها

.1ستدامةغیرها یصعب الوصول إلى حلول مالتي من،المشاركة

المطلب الثالث 

هیمعلاقتها ببعض المفاو  الشفافیة

وذات علاقة ومن بین هذه المفاهیم نذكرمشابهةمفاهیم أخرىمفهوم الشفافیة برتبط ی

:، والتي سنوضح العلاقة بینها وبین الشفافیة فیمایليوالمشاركةالدیمقراطیة المساءلة، 

ول الفرع الأ 

المساءلةالشفافیة و 

یمكن تعریف المساءلة على أنها طلب المسؤولین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب 

المصلحة حول كیفیة استخدام صلاحیاتهم، والأخذ بالانتقادات الموجهة لهم وكذا تحمل المسؤولیة 

.2عند الفشل وعدم الكفاءة

ببعضهما البعض ارتباطا وثیقا، وخاصة في مجال المساءلة مفهومان مرتبطانالشفافیة و إن 

التي تساعد في عملیة المحاسبة والمساءلة، كما أن وسیلة من الوسائلفالشفافیة تعدصنع القرار، 

من فالمساءلة ممارسة الشفافیة، رة مناسبة وفعالة دونة لا یمكن أن تتم بصو لمحاسبالمساءلة وا

خفاض كفاءة الإداراتیترتب علیه انغیاب المساءلة ینتشر الفساد و  فيو  هم معاییر الحكم الراشد،أ

.3بشكل عام

فافیة لا یمكن تطبیق ، ففي حال غیاب الشیعزز مفهوم المساءلةالشفافیة كما أن مفهوم 

ین الحالتین في یسهم وجود هاتقیمة، و أیةك مساءلة فلن یكون للشفافیة ما لم تكن هناالمساءلة، و 

الإداریة في الوزارات تطبیق الشفافیة على مستوى المساءلة ثرأعلي محمد عمر العیاضلة، ، رشا نایل حامد الطراونة_1

.68، ص2010، 1، العدد6، المجلة الأردنیة في إدارة الأعمال، المجلدالأردنیة
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة الشفافیة كأداة لتسییر المالیة العامةساجي فاطمة، -2

.39.، ص2010/2011أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.24.توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، صجبابریة-3
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فالشفافیة .ة تؤدي دورها في تقدیم الخدمات التي یحتاجها المواطنونیفعالو  اءةكفذات قیام إدارة 

أنظمة مساءلة فعالة تحقق الهدف منها في إیجاد لإیجادالمتطلبات الأساسیة توفر الشروط و 

، بالمقابل فإن ن قدرتها على مواجهة التحدیاتتزید مالإدارة، و مشكلات ید من الحلول المناسبة للعد

لشفافیة من الفعالیة یساعد على تعزیز مفهوم ام من الكفاءة و ءلة على مستوى متقدوجود أنظمة مسا

.عناصره من آلیات و نضمتتماخلال

في المقابل في مناخ لا تكریس الدیمقراطیة وتقویان قواعدها و اسبة تعززانإن المساءلة والمح

بذلك ینتشر الفساد الذي یؤديو  .المحاسبةتنعدم فیه المساءلة و توفر فیه الشفافیة یسود الظلام و ت

.لتدهور الأوضاع على مختلف المستویاتإلى ا

الأعمال الإداریة العلانیة في جمیعخلال الوضوح و ن المساءلة مبنیة على الشفافیة ومن إ

تائج إیجابیة، الخارجي یمكن بناء نظام للمساءلة یتسم بنمجتمع الداخلي و لتدفق المعلومات لحریة و 

من ثم سعي هذه الأخیرة إلى تحقیق و  المسؤولین رؤیة ما یجري داخل الإدارةفیستطیع الأفراد و 

.1الاستقرارالوضوح و وكذا تعزیز قیم للنزاهة و  افها مما یسهم في تخفیض الفسادأهد

أصحاب المصالح في حق المواطنین و تعزیزها یؤدي إلى تقریركما أن توافر الشفافیة و 

ر المعلومات لدیهم حول توافوإن ، وأعمالهم المختلفة المشكوك فیهاعن قراراتهم ولینالمسؤ مساءلة 

.الأعمالمساءلتها حول تلك القرارات و على یعزز من قدرتهم ة أعمال الحكومنشاطات و 

فتوافر ،من الفسادالأخطاء الحكومیة و  ني متق،شفافیة عنصر من عناصر المساءلةفال

لإدارة العامة، من خلال الوسائل المختلفة ارسة المساءلة من قبل المواطنین لم ممالشفافیة یدع

كما تعتبر الشفافیة أداة مهمة في تحقیق المساءلة وضمان نجاحها وصولا إلى .2كوسائل الإعلام

.47، 46.نعیمة محمد حرب، المرجع السابق، ص ص-1
.41.فارس بن علوش بن بادي السبیعي، المرجع السابق، ص-2
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حصول على المعلومات بعد ال إلاتتحقق  أنوالتي لا یمكن ،1"بالحكومة المفتوحة"ما یعرف 

.2الصحیحة بصورة شفافة

المساءلة حیث اعتبرت المساءلة هناك علاقة وطیدة من الشفافیة و یلاحظ مما سبق أنو 

.من مظاهر الشفافیةمظهر

الفرع الثاني

والدیمقراطیةالشفافیة 

في  والدیمقراطیةالمواطنینحقوقواحتراموالتعددیةالحریة على الدیمقراطيالنظامیقوم 

رصة توفر الفخلال توفر النظام الدیمقراطي من، فوالمشاركةالتعبیرحریة هي صورهاأبسط

مما توفیر الشفافیةإمكانیةفي الأنظمة غیر الدیمقراطیة لا یوجد أما و  ،المناسبة لممارسة الشفافیة

ن یعزز النظام الدیمقراطي، إوجود الشفافیة یدعم و بو  ،ر الفساداشتناضعف المساءلة و یؤدي إلى 

هور أجهزة الإعلام ظالمدني، و ایدة لمنظمات المجتمع وجود القوة المتز و  انتشار المعاییر الدیمقراطیة

.3كل ذلك عمل كقوة ضغط على الحكومات لنشر المعلومات إلى مواطنیها

قراطیة كلما كانت تجسدت الدیمثیقا بالدیمقراطیة فكلما تعمقت و ارتباطا و إن الشفافیة ترتبط

ة وا على عاتقهم البحث عن كیفیأخذعلى المسؤولین الإداریین أن یالشفافیة واسعة وواضحة، و 

لتحقیق السبلأهم  الإدارة التشاركیة منفالتمكین و الإداریة،كال الدیمقراطیة ي أشالتطویر فو  دارةالإ

لا یهم من الذین عندما یتوفر الوضوح في الإدارةو  أساس الوضوحفالشفافیة في الإدارة هي  .ذلك

بها الحكومة ، فجمیع أشكال الدیمقراطیة التي تتعاملما هي أهدافهمیعملون فیها، وما یعملون، و 

.4بشكل عام تتطلب الشفافیة الإداراتبشكل خاص و 

الحكومة المفتوحة هي إحدى طرق إدارة الحكم الذي یكفل للمواطنین الحق في الحصول على وثائق وإجراءات الحكومة -1

.بإجراء رقابة فعالة من قبل العامةللسماح 
.70.رشا نایل حامد الطراونة،علي محمد عمر العضایلة، المرجع السابق، ص-2
.82، 81.أبو كریم أحمد فتحي، المرجع السابق، ص ص_3
.28.جبابریة توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص_4
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كما أن الشفافیة وضمان الأمن و  الازدهارأساس للدیمقراطیة و حجرإن الشفافیة ذات قیمة و 

قویم أي نظام تفي بناء و تعبیرات الممارسة الدیمقراطیة والإدارة الفاعلة في صیاغة و هي إحدى

.انتشارهن الناس یدركون كبر حجم الفساد و دیمقراطیة، فإبالتالي طالما كانت هناك و 

ویات الإداریة دون انتشاركافة المستیلها فيذن أن الشفافیة لا یمكن تأصما یلاحظ إو 

.1ملاتاأشكال التعالدیمقراطیة وانتهاجها في جمیع

الفرع الثالث 

المشاركةالشفافیة و 

لا یتسنى هذا و  في عملیة صنع القراروالمواطنین عن اشتراك الأفراد عبارة المشاركة 

سلیمة الحیث أن الإدارة السیاسات في الإداراتوالأنظمة و الأمر إلا بوجود شفافیة التشریعات 

ترتبط ارتباطا وثیقا بالشفافیة التي یتم عن طریقها تدفق المعلومات بحریة في جمیع الاتجاهات 

العاملون في المستویات مدى قیمتهم من خلال المشاركة الفعالة یدرك العمل و للإنجازالمطلوبة 

التدفق الحر لین من خلال معرفتهم باللوائح، والقوانین والتشریعات و في كافة العملیات الإداریة للعام

.م تحسین الأخطاء الإداریة دائمایتیح لهللمعلومات 

كة الشعبیة في اتخاذ القرارات ر المشا:تعتمد الشفافیة الإداریة على عنصرین أساسیین هما

.2منح المواطنین الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الإدارة العامةو 

ارة بالرؤیة المشتركة، الإدالإدارة المفتوحة والإدارة على المكشوف والإدارة المرئیة و إن أشكال

ؤدي إلى ذا ما طبقت ستإ ، و ذات أنماط متشابكةهي مفاهیمالإداریة والإدارة التشاركیة الهندرةو 

تشیر إلى تقاسم المعلومات التي دیدة المفاهیم الجمن هي  الشفافیة بمختلف أشكالها ومكوناتها إذ

جمعوا المعلومات حول هذا التصرف بطریقة مكشوفة حتى یتاح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن یو 

.83.كریم أحمد فتحي، المرجع السابق، صأبو-1
الإدارة بالشفافیة، الطریق للتنمیة والإصلاح الإداري من السریة وتدني الأداء والفساد إلى الطوخي سامي محمد، _2

، 190.، ص ص2006، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر الشفافیة والتسبیب وتطویر الأداء البشري والمؤسسي

191.
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الأنظمة التي المساوئ لحمایة مصالحهم، و في الكشف عن بالتالي یصبح لهم دور فعالالشأن و 

هیاكل تنظیمیة مناسبة، كما تمتلك نع القرار و واضحة لكیفیة صإجراءاتتتسم بالشفافیة تمتلك 

ة من الوضوح والمكاشفة بینهما وبین تتمتع بدرجة عالیاتصال مفتوحة في كل الاتجاهات و قنوات

خارجي الذي تتواجد فیه، حیث قد یكون في تطبیق الممارسات المجتمع الالأفراد العاملین فیها و 

للعدید من المشكلات التي تواجهها المؤسسات التي تقوم على داریة الدالة على الشفافیة حلاالإ

حالاتها على تحدیث إدارتها رض أن تعمل الإدارات على اختلاف المبادئ التقلیدیة، فمن المفت

.1ة الحدیثة كالشفافیةمحاولة تطبیق المفاهیم الإداری

المبحث الثاني

صعوبة التطبیقبین مقتضیات الحكم الراشد و الإداریةافیةالشف

تكریس المبادئ والأسس التي یقوم علیها الحكم الراشد تضمن تحقیق الفعالیة في إن     

تعتبر من بین مقتضیات الحكم الشفافیة التيبین أهم هذه المبادئومن تسییر الشؤون العامة،

وقات یبغي السعي من تحتاج إلى مقومات تثبت وجودها في الوقت الذي تواجهها معالراشد، والتي

  .اأجل الحد منه

المطلب الأول

من مقتضیات الحكم الراشدالإداریة الشفافیة 

خلال هذا من أجل تبیان أن الشفافیة من مقتضیات الحكم الراشد سنتطرق أولا من 

.بیان أهم معاییرهعریف مصطلح الحكم الراشد و تإلى  المطلب

.30،31.أبو كریم أحمد فتحي، المرجع السابق، ص ص-1
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الفرع الأول

تعریف الحكم الراشد

تم تداوله كمصطلح قانوني فيم الراشد في القرن الثامن عشر، و مفهوم الحك ظهر       

التنموي إلا مع نهایة الثمانینات، حیث مجالفي اللم یستعمل ، و 1878أواخر القرن التاسع عشر 

.1استعمل أول مرة من طرف البنك الدولي

إلى آخر أو من تختلف من مفكر  وآراءلراشد انطلاقا من عدة اعتبارات یعرف الحكم ا

.اهتمامات كل واحدتوجهات و ، وهذا حسبمجتمع لأخر

على  1992البنك الدولي عام ه من قبَلفیعر تم تاریف الحكم الراشد، بحیثتعفقد تعددت

الاجتماعیة بغیة تحقیقة في إدارة الموارد الاقتصادیة و أنه الوسیلة التي یتم بها ممارسة السلط"

.2التنمیة

الحكم "یتفق تعریفها مع ما قدمه البنك الدولي في أن تعرف لجنة المساعدات التنمویة و و 

الاقتصادیة من الاجتماعیة و دارة الموارد في إالسلطة السیاسیة في التحكم استخدام"الراشد یعني 

.أجل تحقیق التنمیة

 عدة بینوالتفاعلالمشاركة على یرتكز الذي حكمذلك ال فهو الدولیة،الحكامةلجنةتقریرحسبو

توزیعوإعادةالفاعلینوباقي الدولة بین العلاقة تنظیم لإعادة جدیدةمنهجیة فهو وبالتاليمتدخلین،

.3المجتمعداخل الأدوار

قتصادیة سلطة الإممارسة ال":أنهفي هذا السیاق یمكن النظر لهذا المصطلح على و 

التي والإجراءاتتتضمن الآلیات ؤون الدولة على كافة المستویات و الإداریة لإدارة الشوالسیاسیة و 

یكفل الحكم و " وأداء واجباتهمممارسة حقوقهممصالحهم و یتمكن المواطنین من خلالها التعبیر عن

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الحكم الراشد المحلي وإشكالیة عجز میزانیة البلدیةدوبابي نظیرة، -1

.142.، ص2009/2010الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
شهادة الماستر في العلوم ، مذكرة لنیل الحكم الراشد ومتطالبات إصلاح الإدارة المحلیة في الجزائرورشاني شهیناز، -2

.16.، ص2014/2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.143.دوبابي نظیرة، المرجع السابق، ص-3
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الاقتصادیة على أساس أوسع لمفهوم وضع الأولویات السیاسیة والاجتماعیة و وفقا لهذا ا الراشد

فقرا في صنع القرارات المتعلقة ضعفا و أكثر لفئات مح فیه لفي المجتمع تس راءتوافق مع مختلف الآ

.بتوزیع موارد التنمیة

علیة فاى عملیة الإدارة العامة بكفاءة و عل كما تم تعریف الحكم الراشد على أنه قدرة الحكومة

.1مشاركة المواطنین في النظام الدیمقراطي للحكومةبحیث تكون خاضعة للمساءلة و 

للحكم الراشد سواء من طرف وثابتحداو سبق نستنتج بأنه لیس هناك تعریف استنادا مما

لهذا یمكن ، و المفهوم أكثر اتساعاا ما یجعل هذة الدولیة أو من طرف الباحثین، و المؤسسات المالی

ور حول مجموعة فهو یتمحعلیه انطلاقا من المعطیات السابقة، و أن یوضع تعریف للحكم الراشد

نى ضروري لتحقیق الأسالیب العاكسة لهیكلة قیمة دیمقراطیة كحد أدموارد و المن المیكانیزمات و 

ة في تسییر الموارد الاقتصادیة ارسة السلطلیة في تسییر شؤون العامة أو أنه نمط ممالفعاالفاعلیة و 

.2كافة المستویاتلتحقیق التنمیة على الاجتماعیة لدولة ما خاصة في إطار البحث عن الشفافیةو 

استعمل المشرع الجزائري مصطلح الحكم الراشد في القانون التوجیهي أما في الجزائر فقد

ت من ذكر نیة و من المبادئ الأساسیة المدجملة على منه 023ت المادةحیث نص06-06للمدنیة 

المصلحة العامة في ة بالاهتمام بانشغالات المواطن و ألزم المشرع الإدار لحكم الراشد بحیث بینها ا

.4إطار الشفافیة

.16.ورشاني شهیناز، المرجع السابق، ص-1
المفكر، ، مجلة الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات الترشید الإداريبن عبد العزیز خیرة، دور -2

.320.العدد الثامن، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص
، یتضمن القانون التوجیهي 2006فبرایر20ل، الموافق 1427محرم 21المؤرخ في 06-06من قانون 02راجع م-3

  .12/03/2006في  ، الصادر15، ر، ج، ج، د، ش، عدد للمدینة، ج
.137.بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص-4
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الفرع الثاني 

معاییر الحكم الراشد

فلا  تختلف من بلد إلى آخر،الأسس والمعاییرعلى مجموعة منالحكم الراشدیقوم 

ة نظرا لخصوصیة ثقافة كل مجتمع یمكن تعمیم أسس الحكم الراشد عبر استخدام معاییر موحد

 ولهذاول، السیاسي بین الدودة في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي و كذا الفوارق الموجو 

ف یهذا التكیو  .مستوى تطور هذه البلدانوثقافة و كیف هذه المعاییر حسب تاریختتأن ینبغي 

.نتقال من مرحلة المفهوم النظري للحكم الراشد إلى الآلیات التطبیقیة لهالاأجل ضروري من 

داریة ولا تشمل أداء الحكومة الإجتماعیة و الاقتصادیة و لااتتوزع هذه المعاییر السیاسیة و و 

حتى المواطنین، كما بل تشمل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص و مؤسساتها فحسب، و 

دولي هذه المعاییر فقد حصر البنك ال.ف هذه المعاییر حسب اختلاف الجهات الصادرة عنهاتختل

فعالیة الحكومة، نوعیة تنظیم الاقتصاد حكم القانون  في المحاسبة والمساءلة الاستقرار السیاسي و 

  .دالتحكم في الفسا

تضمنت تسعة و أما الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فكانت أكثر شمولا 

المشاركة وحكم القانون، المساواة ،الإستراتیجیةالرؤیةو  ،الفعالیة والكفاءة، المحاسبة: يهمعاییر و 

.1هذه المعاییر نظرا لشمولها على نركزسوفو  وحسن الاستجابة، التوافق والشفافیة،

المشاركة: ولاأ

معاییرهي من الئ المهمة في بناء الحكم الراشد و تعتبر المشاركة السیاسیة أحد المباد

بدوریة الانتخابات وتمكین لا تقوم المشاركة إلا بوجود المجتمع المدني و الدالة على مدى كفاءته، و 

.2الإدارة المحلیةالأفراد وحسن التشریع و 

، )2010-2000(الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر، فرج شعبان-1

.16.، ص2011/2012، -3-أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر
-، بیة من منظور الحكم الراشدالآلیات السیاسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول العر حملاوي عبد الحق، -2

لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر،  ة، مذكر -2007-1999تجربة الجزائر 

.32.، ص2012/2013بسكرة، 
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ممارسة المجتمع لأدوار بوجود المجتمع المدني كونها ترتكز علىلقد ارتبطت فكرة المشاركة 

عن مصالح فئاته، كما قد ارتبطت ا خارج سلطة الحكومة دفاعاقتصادیة سیاسیة واجتماعیة و 

تاریخیا بتطور الحیاة السیاسیة في الدول الرأسمالیة المتقدمة، بالرغم من أن هناك مظاهر لهذا 

.غیرهمالحرفیین و اتحاداتتمثلت في قد ظهرت قبل میلاد الرأسمالیة و المجتمع

المساءلة لقانون و إن تمكین منظمات المجتمع المدني من تعزیز المشاركة في سلامة حكم ا

لشرعیة الصحیحة بالتالي بتحقق الرضا الذي یؤمن اعة سیاسات تحمي حقوق المواطنین و في صنا

ریة یكم الراشد الذي یقتضي المساواة والمشاركة الجماهإلى الحیحقق الوصول للنظام السیاسي و 

مرأة جوهر الحكم الراشد الومنه مشاركة الرجل و .في الأنشطة السیاسیةالانخراطتشجیعها على و 

هي تحتاج إلى ت شرعیة وسیطة أو عبر ممثلیهم، و التي تكون بشكل مباشر أو من خلال مؤسساو 

.1ل حریة تكوین الجمعیات و التعبیر عن الآراءآلیتي التمكین و التنظیم من خلا

القانونحكم:ثانیا

الجهات الرسمیة بكل مما لاشك فیه أنه لا یمكن إقامة حكم راشد في بلد ما إذا لم تكن

تطبیق القانون وتستجیب لمقتضیات و  إطارالمؤسسات على اختلاف أنواعها، تعمل في مستویاتها و 

.بشكل یراعي فیه مبدأ المساواة والشفافیةالقانون ینبغي أن یتم 

السید في العام و  الإطارلزاما لتكریس مظاهر الحكم الراشد أن یكون القانون في قد أصبحو 

أفراد، وأن بین المهام، ویحدد الحقوق ویضبط رسم حدود كل الأطراف المعنیة مؤسسات و 

.2الإخلالیفرض الجزاء المناسب عند الإجراءات، ویضمن الحریات، و 

.25، 24.ورشاني شهیناز، المرجع السابق، ص ص-1
.143، 142.بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص ص-2
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الشفافیة:ثالثا

على  الاطلاعفسح المجال أمام الجمیع یر المعلومات الدقیقة في وقتها و تعني توف

تضمن توسیع دائرة المشاركة ئبة و المعلومات الضروریة، كما تساعد في اتخاذ القرارات الصا

.1هدر المال العامالرقابة والمحاسبة والتخفیف من الفساد و و 

ل معلومة، مع ضمان سهولة الوصو یتم بطریقة شفافة و تنفیذها القرارات المتخذة و بمعنى أن

.2)في متناول جمیع الفئات(تكون سهلة الفهم و  مجانیةإلى المعلومات بطریقة مباشرة و 

الاستجابةحسن:رابعا

ح الجمیع في فترة زمنیة معقولة ویقصد بها قدرة المؤسسات على خدمة وتلبیة مصال

.3بدون أي استثناءو 

التوافق:خامسا

وهو القدرة على التحكیم بین مصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع 

مختلفة للتواصل إلى توافق لبمعنى العمل على التوفیق بین المصالح ا.4حول المصلحة العامة

الأمد تتعلق بالتنمیة واسع بشكل أفضل مصلحة للجماعة، ویتطلب بناء التوافق رؤى طویلة

.5التكوین المجتمعي لهذه الشعوب، و ینتج هذا فقط عن فهم ثقافة وتاریخ و الوصول إلیهالبشریة و 

المساواة:سادسا

ز بینهم فهم متساوون في الحقوق عدم التمییع جمیع أفراد المجتمع للمساواة و یخض

حمایتهم، مما الفرص للجمیع لتحسین رفاهیتهم و فتعني المساواة توفیر.الكرامةوالحریات العامة و 

یتطلب توفیر العدل الاجتماعي لجمیع المواطنین لتكون لدیهم الفرص الحیاتیة لتحسین أوضاعهم، 

.140.دوبابي نظیرة ، المرجع السابق، ص_1
.32.حملاوي عبد الحق، المرجع السابق، ص-2
.28.شعبان فرج، المرجع السابق، ص-3
.146.دوبابي نظیرة، المرجع السابق، ص-4
.146.شعبان فرج، المرجع السابق، ص-5



الفصل الأول                                              الإطار المفاهیمي للشفافیة الإداریة

33

إشباعمع وضع سیاسات ذات أولویة لاستهداف تحسین أوضاع الفئات المحرومة من أجل ضمان 

الموضوع بالمساواة المراجعة الخاصة بهذا تهتموضمان أمنهم المجتمعي، و ،حاجاتهم الأساسیة

صنع القرار أو وضع السیاسات حجز الرجل بنفس الدرجة في بین الجنسین وتعتبر مشاركة المرأة و 

.الزاویة في مفهوم الحكم الراشد

ئه بأن لهم حظ من المشاركة المجتمع یعتمد على ضمان شعور كل أعضاإصلاحكما أن 

كل المجموعات یتطلب لذا أن تحظى من التیار الرئیسي للمجتمع، و اء لا یشعرون بالإقصفیه و 

خاصة المجموعات الأكثر استضعافا بغرض من أجل تحسین أو الحفاظ على ما هو في و 

.1مصالحها

الفعالیة والكفاءة:سابعا

عى إلى تلبیة احتیاجات المؤسسات التي تسفعالیة وكفاءة العملیات و الحكم الراشد بیقصد 

المستدام تاحة من خلال الاستغلال الأمثل و ضمان الاستفادة القصوى من الموارد المالمجتمع و 

.2للموارد الطبیعیة دون الإضرار بالبیئة

والمساءلةالمحاسبة:ثامنا

صا تطبیق الفصل الخاص خصو عن إدارتهم للموارد العامة، و ولینالمسؤ تعني محاسبة 

.3استغلال السیاسیینعن العام وتجنیبه تعسف و 

لحكومیة مطلب أساسي في الحكم الراشد، تشمل مسؤولیة المؤسسات افهي المساءلة وأما 

القرارات  هدفأمام المواطنین باعتبارهم محور و منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص و 

.4القانونالمساءلة لا یمكن تجسیدها إلا من خلال قاعدة الشفافیة وحكم والإجراءات المتخذة و 

، رسالة بالأداء الإداري في الوزارات الفلسطینیةواقع تطبیق معاییر الحكم الراشد وعلاقتها سمیر عبد الرزاق مطیر، -1

.25، 24.، ص ص2013لنیل درجة الماجستیر في إدارة الدولة والحكم الراشد، جامعة الأقصى، فلسطین، 
دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة خلاف ولید، -2

.29.، ص2009/2010قسنطینة، ، ، جامعة منتوريیةوالعلاقات الدول
.146.دوبابي نظیرة، المرجع السابق، ص-3
.29.خلاف ولید، المرجع السابق، ص-4
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الإستراتیجیةالرؤیة :تاسعا

یة بالشراكة بین حسب مفهوم الحكم الراشد، فإنها تحدد بمفهوم التنمو  الإستراتیجیةالرؤیة 

لتطویر العمل المجتمعي من جهة القطاع الخاص من خلال خطط بعیدة المدىمؤسسات الدولة و 

حتى یتم تحقیق النتائج الإیجابیة في رسم و  .العمل على التنمیة البشریةوأفراده من جهة أخرى و 

غیرات الداخلیة والخارجیة ودراسة ن الاعتبار التإطار الحكم الراشد، فیجب الأخذ بعیالخطط ضمن 

.محاولة وضع الحلولالمخاطر و 

لأجل طویل االجمهور العام منظورا عریضا و أن یمتلك القادة و الإستراتیجیةكما تعني الرؤیة 

.التنمیة البشریة المستدامةبالحكم الراشد و فیما یتعلق 

هناك فهم للتعقیدات مع الإحساس بما هو مطلوب لهذه التنمیة، كما ینبغي أن یكون

.1رالثقافة الاجتماعیة المركبة لهذا المنظو التاریخیة و 

لثانيالمطلب ا

معوقاتهاو  الإداریةمتطلبات تطبیق الشفافیة

والواجب توافرها ،لتعزیز الشفافیةالمتطلبات التي ینبغي التركیز علیهاهناك العدید من 

ولكن على الرغم من هذه المتطلبات هناك مشكلات تعیق تحقیق جهود الشفافیة ،لضمان تطبیقها

.مما یؤدي إلى صعوبة التطبیق

الفرع الأول

الإداریةمتطلبات تطبیق الشفافیة

فقد أضحت یستقیم العمل الإداري بدون تبنیهحضاریا لاأصبحت الشفافیة مطلبا 

، فقد المواطنما في تحصین الوطن و عاملا هاو ي في التعامل مع الأحداث سالشفافیة مطلب أسا

الاتصالات، فأي تغییر یجريالتقنیة و للتطور الهائل في مجالأصبح العالم قریة صغیرة نتیجة 

تطبیقاتها فلم یعد المواطن بغض النظر عن طبیعة العمل الذي على الجانب متعددة من المعرفة و 

.28.شعبان فرج، المرجع السابق، ص-1
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دث من تطور على النظم ما یحجوانب والمجالات و یمارسه یقبل بحقوق منقوصة من كافة ال

ه في ظل یصبح مطلب وجب تبنیر به الجمیع و یتأثتطبیقاتها في أي مكان من هذا العالمالإداریة و 

.الشعوبالدیمقراطیة التي تنشدها كافة 

لبات لكن هناك متطأصبحت لازمة التطبیق، و غیرها من المفاهیم الحدیثة مفهوم الشفافیة و و 

تطبیقه وجب أخذها بعین الاعتبار لیتسنى الاستفادة منها تدعیمعزیز هذا المفهوم و تأساسیة ل

.1بالشكل الصحیح

  :هي هذه المتطلباتو 

حصول علیها القانونیة الوصول إلى المعلومات و توفر الدیمقراطیة في المجتمع بما یضمن-

عامة، إعلانها لل، وتوضیحها و ة والقوانین والإجراءات الإداریةمراجعة الأنظممن قبل المستفیدین، و 

والتفاعل مع المستفیدین وذوي العلاقة والسماح لهم بتقییم القرارات وتصرفات المواطنین، والوصول 

.2الشفافیةعزیزتضمن هیاكل مؤسساتیة تنونیة وسیاسیة واضحة، و إلى المعلومات، وبناء قواعد قا

انتهاج الشفافیة في الأنظمة والقوانین والإجراءات من خلال مراجعتها ومعالجة نصوصها -

.3المواطنینتوضیحها وإعلانها للموظفین و وفقراتها الغامضة و 

واجباتهم في مجال طبیعة نشر الوعي لدى الموظفین والمواطنین وتعریفهم في حقوقهم و -

.4نتائج توافر الشفافیة في مختلف نواحي الحیاةو 

.5التي تعززهاالإجراءاتاتخاذالمستویات الإداریة المختلفة، و تعزیز المساءلة في-

.6القیام بالإصلاحجتمع المدني في مكافحة الفساد، و مشاركة الم-

.23، 22.المرجع السابق، ص ص، جبلون أمال،جبابریة توفیق-1
  .320.صمحمد بن محمد أحمد الحربي، المرجع السابق، -2
.21.فارس بن علوش بن بادي السبیعي ، المرجع السابق،ـ ص-3
.19.شعبان فرج، المرجع السابق، ص-4
.16.نعیمة محمد حرب ، المرجع السابق، ص-5
.32.لعمودي أیوب، المرجع السابق، ص-6
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المعلومات التي یجب توفیرها، ومواعید ا الإفصاح تحدد فیهواضحة للنشر و وضع قواعد -

لحصول على دم نشرها، إلى جانب تقلیل تكلفة اكذا المسؤولیة القانونیة في حالة عنشرها، و 

.المعلومات أو مجانیتها

التحسین المستمرین للأنظمة واللوائح بمفاهیم إدارة الجودة الشاملة وذلك بالتطویر و الأخذ-

عد ملزمة الشفافیة من أجل الوصول إلى قواو  الاطلاعحریة الإجراءات لضمانوالتشریعات و 

.المصلحة المعنیین یتلقى خدمات القطاعات الحكومیةأصحابتضمن إرضاء المواطنین و 

للمواطنین أن یلاحظوا ویفهموا ویقیموا قرارات وتصرفات الموظفین، وهو المعنیینسماح-

قانونیة أنظمةإلى المعلومات، وكذا بناء قواعد و ت تسمح بالوصولتعلیماما یتطلب توفر القوانین و 

.، لتعزیز الشفافیةوسیاسیة واضحة

من تدفق ، ما یسهلداخل الإداراتدارات كافة و الإمعلومات بین التطویر شبكات -

.علومات إلى المستویات المختلفةالم

للمعلومات التي تمكن الانسیابير مناخ تنظیمي ملائم للشفافیة یتصف بتوافر التدفق یفتو -

لمتعدد بین اوضمان الاتصال المباشر و .تشجیعهایین من اكتشاف الأفعال البناءة و المدیرین التنفیذ

.المعلوماتضمن تدفقلأفقیة التي تاالأقسام المختلفة وتوفیر العلاقات الرأسیة و 

الإطلاع و  مهاراتهم، من خلال إثراء خبراتهمقدرات موظفي الأجهزة الحكومیة و تطویر-

تعزیز مفهوم الوظیفة ول المتقدمة، في مجال الشفافیة و الناجحة في الدعلى التجارب الأخرى 

.العامة لدیهم

.1الإداریةو تعزیز دور أجهزة الرقابة المالیة -

كما قد أشار البنك الدولي إلى أن من المتطلبات الرئیسیة لتطبیق الشفافیة وضع إطار و 

مراقبة تعزیز نظم المساءلة لو استقلال السلطة القضائیة قانوني یستند على سیادة القانون و عمل

الحد من ، و مستوى الكفاءةظفیها فیما یتعلق بوجوب الخدمة و مو أداء المؤسسات الحكومیة و 

ة السیاسات العامة وضع التعبیر بالقدر اللازم لصیاغحة حریة الإعلام و إتاالسلطات، و استغلال 

.20.شعبان فرج، المرجع السابق، ص-1
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منظمات المجتمع المدني لخدمة إدارات و  التعاون بینالقرار، ومتابعة وتقییم الأداء الحكومي، و 

.1المصلحة العامة

الفرع الثاني 

الإداریةمعوقات تطبیق الشفافیة

لكن على الرغم من ذلك فهناك ة إلى المقومات السابقة الذكر، و تحتاج الشفافی

:هذه المشاكل تتمثل فيتحقیق جهود الشفافیة الإداریة و مشكلات تعیق

التعقید في الإجراءات یشكل عائقا في والروتین و ة الاستمرار في تطبیق الأنظمة القدیمإن  -

التطویر لجمیع عملیات الإدارة قبل ام بالإصلاح الإداري و وجه الشفافیة الإداریة لذلك یجب القی

 .ارةالبدء بتنفیذ الشفافیة في الإد

من قبل البعض من خلال لاختراقاتاو تتعرض الشفافیة لبعض التجاوزات یمكن أن -

قبل البیانات أو استغلال المعلومات من یق أو غیر السلیم عن المعلومات و الإفصاح غیر الدق

ة في حال تعارضت مع أهداف فصاح عنها لتحقیق أهدافه الخاصالمستخدم لها أو من یقوم بالإ

.2الإدارة

الصعوبة في تحدید أولویات الأهداف المراد تحقیقها تعتبر من أهم معوقات الشفافیة -

تداخلها یجعل من و بالتالي فإن كثرة الأهداف لإداریة، فهي تحتاج إلى الوضوح والموضوعیة، و ا

.3عاقة للشفافیةأولویات لتنفیذ الأمر الذي یسبب إالصعب جدا وضع 

.البطء في تداول الإدارةنقص الدیمقراطیة المنعكسة في -

یل قبل البدء لمدى طو التي تتطلب معالجةنظمة السابقة و الموروثات السلبیة من الأ-

.4مؤسساتهبالنهوض بالمجتمع و 

  .320.صمحمد بن محمد أحمد الحربي، المرجع السابق، -1
.20.نعیمة محمد حرب، المرجع السابق، ص-2
.37.، صالمرجع السابق، ساجي فاطمة_3
.36.لعمودي أیوب، المرجع السابق، ص-4
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، إلا أن أجواء الذي قد یعود إلى التحیزیر المعلومات من قبل مستخدمیها و إساءة تفس-

وزات ضمن إطار النظام بمعالجة مثل هذه التجاالمساءلة كفیلة الدیمقراطیة وإمكانات المكاشفة و 

.القضائيالقانوني و 

:منهاوقات أخرى تعیق تطبیق الشفافیة و بالإضافة إلى مع

.عدم تفعیل نظام المساءلة-

.التشریعات الملزمة بتعزیز تطبیق الشفافیةعدم وجود الأنظمة و -

.الاتصالاتمن تقنیة المعلومات و الاستفادةتدني مستوى -

جتمع المدني في تطبیق مؤسسات المالدور التوعوي لوسائل الإعلام و تدني مستوى-

.المساءلةالشفافیة و 

.ضعف الوعي العام بأهمیة الشفافیة في الحد من الفساد-

.عدم إعلام أغلب المواطنین العاملین بحقوقهم وواجباتهم-

على  وإطلاعهمالمعلومات، بتزوید المواطنین بالبیانات و الحكوماتالتزامتدني مستوى -

.1الأنظمة وإجراءات العمل

.61.فهد عبد الرحمن مسفر رمزي، المرجع السابق، ص_1
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خلاصة الفصل 

من خلال ما تم تناوله خلال هذا الفصل النظري حول الشفافیة الإداریة نخلص 

إلى أن الشفافیة الإداریة من المصطلحات الحدیثة التي كانت محط اهتمام الكثیر من رواد 

فمفهوم الشفافیة ظهر على ید الكثیر من القادة العظام في العصور القدیمة، و . الفكر الإداري

ت عدة خاصة في القطاع الخاص، وقد ظهرت المطالبة التاریخیة للشفافیة في نشا في مجالا

.مجال طلب التدفق المفتوح للمعلومات

ومن الملاحظ أن الشفافیة تعني مبدأ خلق بیئة تكون فیها المعلومات المتعلقة بالقرارات 

ى الظروف والأعمال متاحة ومنظورة ومفهومة، وإن استخدام أنواعها المختلفة یعتمد عل

فالشفافیة تحظى بأهمیة بارزة كونها تعمل على تقلیل الغموض وتضمن حقوق .المحیطة

الجمهور في الفهم والمعرفة من خلال مشاركتهم في المعلومات واطلاعهم على الخیارات 

.المتوفرة

. ةالدیمقراطیة والمشاركذات علاقة من بینها المساءلة و یرتبط مفهوم الشفافیة بعدة مفاهیم 

فالعلاقة بین مفهومي الشفافیة والمساءلة علاقة تبادلیة، بمعنى كلما زاد معدل الشفافیة كلما زاد 

وأما فیما یتعلق بمفهوم الدیمقراطیة فالشفافیة مرتبطة ارتباطا .توى المساءلة والعكس صحیحمس

بالإضافة إلى .وثیقا به، فكلما تعمقت وتجددت الدیمقراطیة كلما كانت الشفافیة واسعة وواضحة

المشاركة التي هي بدورها ذات علاقة بالشفافیة فبوجود هذه الأخیرة تضمن المشاركة الشعبیة 

.في صنع القرار

ومن خلال أیضا ما تم تناوله خلال هذا الفصل توصلنا إلى أن الشفافیة تعتبر من بین 

الشفافیة كغیره من المفاهیم الحدیثة ومفهوم .أهم الركائز والمبادئ التي یقوم علیها الحكم الراشد

أصبحت لازمة التطبیق من خلال متطلبات أساسیة وجب أخذها بعین الاعتبار لتعزیز هذا 

المفهوم ولیتسنى الاستفادة منه، وكما توصلنا إلى انه وعلى الرغم من أن الشفافیة تحتاج إلى 

تي تستوجب السعي من اجل هذه المتطلبات إلا أن هناك عوائق ومشكلات تعیق تحقیقها وال

.القضاء علیها أو حتى التقلیل منها



الفصل الثاني

الإطار التطبیقي للشفافیة الإداریة
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التي تواجه الإدارات، الممارسات الإداریة حلا للمشكلات الشفافیة في تطبیق یعتبر

بشكل عام إلا علاقات الإنسانیة في حیاة الناس مع بعضهم البعض و إن كانت مهمةو  فالشفافیة

الحدیثة من في عمل الإدارات، بحیث یعتبر مفهوم الشفافیة في عمل الإدارة العامةأنها ضروریة 

.الدراسة في مجال الإدارة العامةالتي تستحق الاهتمام و الموضوعات

في إطار مبدأ الشفافیة في عدّة قوانین و أن ذكرنا أن المشرع الجزائري كرّسكما سبق و و 

التي تعتبر من الممارسات التي العمومیة م الصفقات الشفافیة فإن من أهم تطبیقاتها تنظیتطبیق 

التجاریة مستوى من الشفافیة في عمل الإدارة بالإضافة إلى شفافیة الممارساتتحقق أعلى 

التي سوف ندرسها بالتفصیل في هذا الفصل حیث قمنا بتقسیمه إلى الشفافیة في مجال البیئة و و 

في المبحث الثاني الشفافیة في الصفقات العمومیة و مباحث حیث تناولنا في المبحث الأولثلاثة

.الشفافیة في مجال البیئة كمبحث ثالثالممارسات التجاریة و لشفافیة في ا
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المبحث الأول 

مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة

نظرا للأهمیة البالغة التي تحظى للرقابةالصفقات العمومیةالمشرع الجزائريخضعلقد أ 

على المصلحة المتعاقدة بهدف مراقبة المشرعقابیة التي فرضها الاعتماد على آلیات ر بها، وذلك ب

وتعتبر شفافیة الإجراءات واختیار .1معمول بهالابقة الصفقات العمومیة للقوانین و مدى مطا

ل إجراءات المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة أمرا جوهریا على مستوى جمیع مراح

.الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیةإبرام الصفقة العمومیة، وهذا من أجل تكریس مبدأ 

وقد تعرضنا في هذا المبحث إلى تكریس مبدأ الشفافیة من حیث الرقابة على الصفقات 

.كمطلب أول، وتكریس مبدأ الشفافیة من حیث إجراءات الصفقات كمطلب ثاني

المطلب الأول

افیة من حیث الرقابة على الصفقاتتكریس مبدأ الشف

نص المشرع في قانون الصفقات العمومیة على إخضاع عملیة إبرام الصفقات 

الرقابة :من الرقابةنوعینلفهي تخضع الصفقات العمومیة ، وفي سیاق تكریس مبدأ الشفافیة للرقابة

.والرقابة القضائیةالإداریة

الفرع الأول 

الرقابة الإداریة

ذ في التحقق من تنفیأهمیة الوظائف الإداریة لما لها من  أهمبین من الرقابة الإداریة تعتبر

تلك الرقابة فالرقابة الإداریة الحقیقیة هي.2والتأكد من جودة الأداءما تم التخطیط له بكفاءة عالیة

التنفیذ طبقا منع حدوثها لیتم المتوقعة و تنبیه على الأخطاءتعمل على الالتي تسبق الأحداث و 

، )1(، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد آلیات الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في الجزائربهى لطیفة، -1

.193.، ص2013
كلیة الحقوق ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلومالصفقات العمومیة،مواجهة الفساد في مجال آلیات تیاب نادیة، -2

.117.، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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على هذا النحو فهذه الرقابة و ، علها آلیة أخرى من آلیات الوقایةهذا الأمر یجالمقررة و للمعاییر

.1ل مطابقتها مع النصوص القانونیةتعتبر وظیفة إداریة ترتكز على متابعة النشاطات من أج

الرقابة الداخلیة: أولا

على نفسها ویتم ممارستها تعرف الرقابة الإداریة بأنها الرقابة الذاتیة التي تمارسها الإدارة 

.2من داخل الوحدة، فهي تمارس من طرف الهیئات الإداریة المتعاقدة

على  ع الجزاء فهي تبنىالتجاوزات دون توقیهذه الرقابة في كشف الانحرافات و تكمن أهمیة 

فالرقابة الداخلیة على .سلامتهاأجل التحقق من صحتها و لإجراءات من فحص مختلف امراجعة و 

ة ذلك للحفاظ على مصالح الإدار تحكم في إجراءات إبرام الصفقات و النحو نظام یضمن الهذا 

.3تجسید مبدأ الشفافیةوضمان السیر الحسن لها وحمایة مصالحها المالیة، و 

تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة تمارس الرقابة الداخلیة وفق النصوص التي تتضمن 

لحة تحدث المص.على الرقابة الداخلیةبالأحكام القانونیة المطبقة قوانینها الأساسیة، دون المساسو 

دة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل المتعاقدة، في إطار الرقابة الداخلیة لجنة دائمة واح

في طلب النص لجنة فتح الأظرفة مؤهلین ر الاختیاریة عند الاقتضاء، تدعوالأسعاالعروض و 

ئاسي السابق رقم بالرجوع إلى أحكام المرسوم الر و  .، یختارون لكفاءتهمتابعین للمصلحة المتعاقدة

لجنتان تنشآن لدى تقوم الرقابة الداخلیة  125و 121المعدل والمتمم، وطبقا للمادتین 10-2364

.5ة تقییم العروضلجنمتعاقدة في لجنة فتح الأظرفة، و كل مصلحة

رئاسي المرسوم التسعى السلطة العامة من خلال النص الجدید المتعلق بالصفقات العمومیة 

العام إلى مواكبة تفویضات المرفقالذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ،2476-15رقم 

.117.تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-1

.58.جبابریة توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص-2
3
- www.marchés publicspme.com

، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 7ل، الموافق 1431شوال عام 28المؤرخ في 236-10رئاسي رقم مرسوم ال -4

.2010أكتوبر 7صادر في ال، 58الصفقات العمومیة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد
.نفسهرجع الم،236-10الرئاسي رقم من المرسوم 125، 121راجع المادتین -5
، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16لالموافق 1436ذي الحجة عام 02المؤرخ في 247-15رئاسي رقم مرسوم ال -6

.2015سبتمبر 20صادر في ال، 50ام، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق الع
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تكریس مبدأ المرفق العام الإداري و ذلك بعصرنة الأعمال في القطاعات الأخرى و الأشغال الجاریة و 

ذا المجال عدیدة في هجدیدة و إجراءات المرسوم الرئاسي الجدید الشفافیة الإداریة، وكما كرس 

كذا إرسال نموذج الإدارة اء على البیروقراطیة الإداریة، و القضرة و لضمان مبدأ حیاد الإدا

عدما كانت تقییم العروض بو  الأظرفةذلك من خلال إحداث لجنة واحدة لفتح الإلكترونیة ویظهر

.1هناك لجنتین

تحت مسؤولیاتها، أن تنشئ لجنة تقنیة تكلف بإعداد تقریر تحلیل لمصلحة المتعاقدةیمكن ل

، التي تتولى في إطار ممارسة الرقابة الداخلیة 2تقییم العروضلجنة فتح الأظرفة و  لعروض وهيا

من المرسوم 70المادة تنص بحیث القیام بعمل إداري وتقني وتعرضه على المصلحة المتعاقدة، 

:السابق الذكر على ما یلي

المالیة في جلسة علنیة، خلال رفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنیة و یتم فتح الأظ"

.3من هذا المرسوم66في المادة ، في تاریخ وساعة فتح الأظرفة المنصوص علیهانفس الجلسة

المترشحین أو المتعهدین لحضور جلسة فتح الأظرفة، حسب المصلحة المتعاقدة كلتدعوو 

في . 4الحالة، في إعلان المنافسة أو عن طریق رسالة موجهة للمرشحین أو المتعهدین المعنیین

وفي حالة إجراء طلب العروض .ملفات الترشیحات بصفة منفصلةفتح تالمحدودة، الإجراءاتحالة 

العروض المالیة و  بالعروض التقنیة أو العروض التقنیة النهائیةالمحدود، یتم فتح الأظرفة المتعلقة 

ظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات سابقة یتم فتح الأمال إجراءفي حالة و  .على مرحلتین

ولا یتم فتح .لا یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیةلعروض المالیة على ثلاث مراحل، و او 

ابقة إلى بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة التحكیم، كما هو ظرفة العروض المالیة للمسأ

1 -AISSAOUI AZEDINE, Un nouveau contexte, Un nouveau texte, Journée d’étude sur la réglementation
des marches public et des délégations de services public, Université de Bejaia, 18 janvier 2016. P.5.

.، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي  160مأنظر -2
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي  66مراجع -3
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي 70أنظر م-4



الإطار التطبیقي للشفافیة الإداریةالفصل الثاني                                      

45

المتعاقدة أن تضع في یتعین على المصلحة و . 1من هذا المرسوم48منصوص علیه في المادة 

.2"المتعلقة بالعروض المالیة إلى غایة فتحهاتحت مسؤولیاتها، الأظرفةمكان مؤمن و 

بالمهام الموكلة لها بموجب أحكاموتقییم العروضظرفة بهذه الصفة تقوم لجنة فتح الأ و

العمومیة وتفویضات المرفق المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم723و 71 المادتین

  .العام

:الرقابة الخارجیة:ثانیا

هذا ما جاء ة بعد خضوعها للرقابة الداخلیة و تخضع الصفقة العمومیة للرقابة الخارجی

متضمن تنظیم الصفقات العمومیة ال 247-15من المرسوم الرئاسي 163به نص المادة 

في إطار الخارجیة في مفهوم هذا المرسوم و الرقابة  هدفتمثل یتفویضات المرفق العام حیث و 

مطابقة الصفقات العمومیة المعروضة على الهیئات مدى العمل الحكومي، في التحقق من 

الرقابة  هدفتن هذا الفصل للتشریع والتنظیم المعمول بهما، و م الثاني مالخارجیة المذكورة في القس

بكیفیة نظامیة،عاقدة للعمل المبرمجتالخارجیة أیضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة الم

بعدیة، طبقا للأحكام تخضع الملفات التي تدخل في اختصاص أبحاث الصفقات للرقابة الو 

.4التنظیمیة المعمول بهاالتشریعیة و 

247-15بعد الاطلاع على الأحكام الجدیدة للرقابة الخارجیة في ضوء المرسوم الرئاسي و 

:سجلنا الملاحظات التالیة

للجنة الوطنیة هي الجان الوطنیة للصفقات العمومیة و الجدید نهائیا المرسومألغى ال-1

الخدمات، و اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات للجنة الوطنیة لصفقات اللوازم، و الصفقات الأشغال، و 

ة على الصفقات هذا من أجل القضاء على مركزیة الرقابالعمل بنظام اللجان الوزاریة و  ألغىكما 

.من جهة أخرىالإجراءاتتخفیف من حدة بیروقراطیة العمومیة من جهة و 

.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي  48مراجع -1
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي  70مأنظر -2
.، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي  72و 71راجع المواد -3
.، المرجع نفسه247-15المرسوم الرئاسي من  163مأنظر -4
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جان م الأول بلالجدید اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمین، یتعلق القسمرسومقسم ال-2

.1القسم الثاني باللجنة القطاعیة للصفقات العمومیةالصفقات للمصالح المتعاقدة و 

في إبرامشفافیة الحمایة مبدأ الرقابة على الصفقات في تكریس و بصدد إبراز دورناأنبما 

إذا ما سیالذي یدور بشأن مقرر التجاوز، لاالصفقات العمومیة فإنه من الضروري ذكر الأشكال 

فرض تأشیرة تكون بناءا على مخالفة الصفقة للتنظیم المعمول به كان اختصاص لجنة الصفقات ی

.2بما في ذلك مخالفة المبادئ الأساسیة لإبرامها

الرقابة الوصائیة:ثالثا

تي تمارسها الرقابة التتعلق في مجملها بـالتي ف بشأن الرقابة الوصائیةیتعددت التعار 

فاظ على لحا بواسطة الجهات المركزیة بهدفالإقلیمیةالجهات اللامركزیة و  الدولة على الهیئات

لا یمكن ممارستها إلا في حدود ما هو منصوص و  والاقتصادي والاجتماعيكیان الدولة السیاسي 

.3علیه في القوانین

إلى التحقق من التي تهدف بالأساسالرقابة من طرف السلطة الوصیة و تمارس هذه

التأكد من أن العملیة لحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة والاقتصاد و مطابقة الصفقات التي تبرمها المص

وعند التسلیم .الأولویات المرسومة للقطاعمج و قة تدخل فعلا في إطار البراهي التي موضوع الصف

لیة مقارنة كلفته الإجماو  هإنجاز عن ظروف  وع، تعد المصلحة المتعاقدة تقریر تقییميالنهائي للمشر 

أو رئیس فقة الملتزم بها إلى الوزیر أو الوالي نالطبیعة یرسل هذا التقریر حسب و  ،بالهدف المسطر

یقعالرقابة الوصائیةمثالو . 4ةى هیئة الرقابة الخارجیة المختصلالمجلس الشعبي البلدي، وكذلك إ

محضر التأشیر على دفتر من اإلى الوالي، بدءف الكامل للصفقة إرسال الملواجب على البلدیة 

النشرة الرسمیة بصفقات المتعامل العمومي، ن المناقصة في الجرائد الوطنیة و الإعلان عالشروط و 

، مداخلة تم إلقاؤها بجامعة محمد بوضیاف، الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدیدخضري حمزة، -1

  .23.ص ،2016فیفري 23یوم المسیلة،
.62.جبابریة توفیق، جبلون أمال، المرجع السابق، ص-2
.155.تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-3
العدد الخامس، جامعة مجلة الاجتهاد القضائي،النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها،نسیغة فیصل، -4

.121.محمد خیضر، بسكرة، ص
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تتضمن .المداولة الخاصة بالصفقةیة و لا إلى التأشیرة الممنوحة من هیئات الرقابة الخارجو وص

فیما إذا تم منح ة، فیتم التأكد من وجود النفقة و قالمداولة مختلف المراحل التي مرت بها الصف

یوم للمصادقة30للوالي مهلة م أحسن أو أقل عرض حسب الحالة، و قد المشروع العارض الذي

حتى إبطال مطالبة بتصحیح الأخطاء و صحتها، كما له حق الالتقریر في شرعیتها و علیها و 

.1المداولة

ملاحظة 

الوصائیة دون النص على الزامیتها جعلها غامضة، تخصیص مادة واحدة للرقابة )1

خاصة وأن الولائیة لفهمها،بة الوصائیة في قانوني البلدیة و یستوجب الرجوع إلى قواعد العامة للرقا

نفیذ الصفقة یستوجب رقابة واضحة تمجال الصفقات العمومیة واسع وإجراءات الإبرام معقدة و 

.محددة المعالم لتفادي الانحرافاتو 

رقابة اللجان سواء داخلیة أو و انسجام بین الرقابة الوصائیة و دم وجود تنسیق أع)2

.الخارجیة

عند الانتهاء من تنفیذ الصفقة بعد التسلیم النهائي للمشروع، تمارس رقابة أنكما یمكن 

،الإجمالیةكلفته إنجاز المشروع و حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد تقریر تقییمي عند ظروف 

أو رئیس المجلس الشعبي یرسل التقریر حسب نوعیة النفقة الملتزم بها إلى الوزیر أو الوالي 

المشرع ألزم المصلحة المتعاقدة أن أن بالإضافة إلى .2كذلك إلى هیئة الرقابة الخارجیةالبلدي، و 

حالیة مة خلال السنة المالیة السابقة والسنة التعد قبل بدایة كل سنة قائمة الصفقات المبر 

سمیة للصفقات المتعامل المتعهدین المستفیدین منها، ثم نشر هذه المعلومات إجباریا في النشرة الر و 

في هذا النشر تجسیدا لمبدأ الشفافیة الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة، و نشرها في الموقع العمومي و 

المتعلقة بالصفقة  اتالإجراءفي تنظیم الصفقات العمومیة كما یعكس دور الرقابة دعم الشفافیة 

.3العمومیة

.156.تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-1
.159.المرجع نفسه، ص-2
.، المرجع السابق236-10الرئاسي من المرسوم  11مراجع -3
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الرقابة القضائیة:الفرع الثاني

العامة بهدف  الإدارةالرقابة التي تمارسها المحاكم على أعمال یقصد بالرقابة القضائیة،

حریات الغیر من إساءة استعمال الإدارة لسلطتها، فهي تمثل ضمانا فعالا من حمایة حقوق و 

معاقبة الانحرافات التي قد تصدر اخل الإطار الذي یحدده القانون و الإداري دضمانات تقید السلوك 

1تطبیقهاالمحاكم على فرضها و عن هذا السلوك بسلطة الجزاءات القانونیة التي تقوم هذه 

ذلك من حیث أنها تمارس من رجیة مقارنة بالرقابة الإداریة و الرقابة القضائیة هي رقابة خاو 

المختصة التي تتمتع بالاستقلالیة التامة التي تعني الخضوع بما یملیه القانون الجهات القضائیة 

، هذه 19663من دستور 138مادة هذه الاستقلالیة مضمونة بنص ال، و 2دون أي اعتبار آخر

الخصائص الممیزة للرقابة القضائیة تجعلها آلیة فقط لضمان احترام الالتزام بقانون تنظیم الصفقات 

ما یؤكد أكثر فعالیة الرقابة القضائیة متعلقة بها على مختلف مراحلها، و ال الإجراءاتل كومیة و العم

أو بصحته، )الصفقة(ت المتعلقة بتكوین العقد على الصفقات العمومیة أنها تتضمن جمیع المنازعا

دور الرقابةالحدیث عن و  .ذا الإطار یمارس القاضي سلطته الشاملةففي ه ،بفسخه أوأو بتفسیره 

إلى منازعات الصفقات العمومیة تجسید مبدأ الشفافیة یقودنا إلى التعرضالقضائیة في حمایة و 

مبرزین اختصاص القضاء 236-10المرسوم التي تشمل منازعات التنفیذ كما هو محدد في و 

دور المدنیة والإداریة و الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08المستحدث بالقانون رقم الاستعجالي

.4القضاء الإداري سواء القضاء الكامل أو قضاء الإلغاء

.59.، ص2008دار الكنوز المعرفة العلمیة، عمان، الإدارة بالرقابة، الفاغوري محمد عیسى، -1
.12.، ص2008، جسور التوزیع والنشر، الجزائر، القضاء الإداريبوضیاف عمار، -2
المؤرخ في 438-96الرئاسي رقم الصادر بموجب المرسوم 1996من الدستور الجزائري  138مراجع -3

-02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08/12/1996الصادر في 76، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 07/12/1996

19-08، والقانون رقم 14/04/2002الصادر في 25، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 10/04/2002المؤرخ في 03

المؤرخ 01-16، والقانون رقم 16/11/2008الصادر في  63دد ، ج، ر، ج، ج، د، ش، ع15/11/2008المؤرخ في 

.07/03/2016، الصادر في 14،  ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 06/03/2016، الموافق 1437جمادى الأولى  26في 
.32.، ص2009، دار العلوم، عنابة، الوسیط في المنازعات الإداریةبعلي محمد صغیر، -4
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المطلب الثاني

الصفقاتإجراءاتتكریس مبدأ الشفافیة من حیث 

یعتبر تكریس مبدأ الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة من أكبر التحدیات التي 

.أنظمة رقابیة فاعلةنه یتطلب منظومة تشریعیة صارمة و تواجه كل الدول بما فیها الجزائر لأ

الإدارة خاصة في عملیة حیادلشفافیة في إجراءات منح الصفقة و یتجلى تحقیق مبدأ او 

ما یترتب العمل بإجراء المنح المؤقت و المزایدات، وكذاللمناقصات أو بالنسبة الإعلان وإلزامیته

.معارضة قرار المنحشحین للصفقة مثل الحق في الطعن و عنه من حقوق للمتر 

الفرع الأول

الإعلان عن الصفقة العمومیة

كیفیة الحصول غهم عن إبلاإلى جمیع الراغبین بالتعاقد و یقصد بالإعلان إیصال العلم 

زمان إجراء أي شكل من أشكال على شروط التعاقد ونوعیة المواصفات المطلوبة ومكان و 

اتها هي الإعلان عن شروط ى خطو فإذا رغبت المصلحة المتعاقدة في التعاقد فإن أولالمناقصة،

شروط الإعلان أو و  فالتزامات.1یعدّ هذا الإعلان بمثابة توجیه الدعوة للراغبین في التعاقدالعقد و 

أجل تحقیق فعالیة الطلب الدعوى للمنافسة یربطها قانون الصفقات، فهي موضوعة أساسا من 

.2المترشحین لإبرام صفقة عمومیةكل هذا ضمانا للمساواة في المعاملة وحریة دخول العام، و 

شكلیا جوهریا، تلتزم الإدارة بمراعاته في جمیع أشكال  االصحفي إجراءیعتبر الإشهار

كذلك الحال لو رغبت في التعاقد باتباع المحدودة، الوطنیة أو الدولیة، و المناقصة المفتوحة أو 

لأهمیة الإعلان لكون أن المناقصة لا نظراو  .أسلوب الاستشارة الانتقائیة أو المسابقة أو المزایدة

إلى نتیجة مفادها أسلوب المناقصة بما یؤدي بإتباعأن التعاقد لا یتم كقاعدة عامة إلا به و تتم إلا

49فقد فصل المشرع في قواعد الإعلان بموجب المادة .3ل عام دون الإعلانأن لا تعاقد حاص

، 2000، دراسة مقارنة، دار النهضة، مصر، مرحلة المفاوضات في العقود الإداریةمحمد أحمد عبد النعیم،-1

  .15.ص
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق الضمانات في مجال الصفقات العمومیةبحري اسماعیل، -2

.34.، ص2008/2009یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
.، المرجع السابق236-10رقم من المرسوم الرئاسي49مراجع -3
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ما یترتب عن إلزامیة و  .1الصفقات العمومیةالمتضمن تنظیم236-10من المرسوم الرئاسي رقم 

ل الجوهریة هو بطلان للمصلحة المتعاقدة في حالة عدم احترامها الأشكاأو الإعلان بالنسبة 

إحدى الأشكال الجوهریة المقررة أساسا لمصلحة لا یترتب البطلان إلا إذا تمت مخالفة المناقصة، و 

غیر الجوهریة فلا یترتب عنها البطلان كحالة  اتالإجراءالأفراد كضمان قانوني لفائدتهم أما 

.2حدوث خطأ في الأرقام أو الأخطاء الحسابیة من السهل أن ینتبه إلیها المترشح

الفرع الثاني 

إجراءات المنح المؤقت للصفقة

بعد مرحلة الإعلان عن المناقصة، تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف أیة مؤسسة 

الها إلى بتقدیم العروض، كل الوثائق المتعلقة بالصفقة مع إمكانیة إرسأو مترشح یسمح لهما 

بعد اطلاعهم على هذه الوثائق یقوم المترشحون بتقدیم عطاءاتهم من أجل المترشح الذي یطلبها، و 

.الظفر بالصفقة

التي یتبین من ي یتقدم بها الأشخاص في الصفقة و تعرف العطاءات بأنها العروض التو 

ذلك للمواصفات المطروحة في الصفقة، و خلالها الوصف الفني لما یستطیع المتقدم القیام به وفقا 

یجب أن و  .3رست علیه الصفقة الذيإبرام العقد یتم أساسهالذي على و تحدید السعر الذي یقترحه ب

مها من تاریخ أول یبدأ تقدیحددة من طرف المصلحة المتعاقدة و تقدم العروض خلال المدة الم

النشرة الرسمیة للصفقات الجهویة أو المناقصة في الیومیات الوطنیة و صدور للإعلان عن

لقد أعطیت السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في اختیار الأجل الذي یناسبها، لكن و  العمومیة،

لتحضیر اللازمةالمدة التقدیریة عینة مثل تعقید موضوع الصفقة و شریطة مراعاة عناصر م

تقدم العروض طبقا لدفتر یجب أن و  ،إضافة إلى عنصر الآجالو  ،4إیصال التعهداتالعروض و 

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم  49مراجع -1
.34.، صالمرجع السابقبحري إسماعیل، -2
.103.، صنفسهالمرجع -3
، 2007، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، دار جسور للنشر، الجزائر، الصفقات العمومیة في الجزائربوضیاف عمار، -4

  .117.ص
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الشروط عادة في دفاتر تسمىترد هذه تحددها المصلحة المتعاقدة سلفا و المواصفات التي الشروط و 

.1منه 10و 09في المادتین بدفاتر الشروط

في  388- 08المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل و 250-02المرسوم الرئاسي قد حدد و  

العرض (التعهدات المقدمة من المترشحین ، ما یجب أن تشتمل علیه العروض و منه13المادة 

.2)العرض الماليالتقني و 

عمومیة في المرسوم الرئاسي قانون الصفقات الضمانا لمبدأ الشفافیة أسندت نصوصو 

هذا ما نصت علیه تقییم العروض و لجنة فتح الأظرفة و ص العروض إلى مهمة فح15-247

.3منه70،71،72المواد 

تقییم العروض في قدة بإحداثه للجنة فتح الأظرفة و حریة المصلحة المتعالقد قید المشرع

هذا حرصا منه على مطابقة برام الصفقات العمومیة و على عملیة إالداخلیة إطار ما یعرف بالرقابة

بهما، بما فیه ضمانة للعارض المتعهد بحیث تتم والتنظیم المعمولالصفقات المبرمة للتشریع 

في جو من الشفافیة والحیاد علاوة على ذلك وكذا انتقاؤهاوتحلیلها عملیة فتح الأظرفة ثم دراستها 

هدف الوصول إلى أفضل عرض كل ذلك بعة لرقابة القضاء كضمان إضافي، و فإن قراراتها خاض

.4تحقیقا لما یقتضیه الصالح العام

البت النهائي للعروض، حریة مطلقة في عملیة الاختیار و إن المصلحة المتعاقدة لیست لها

في دفتر الشروط تعلن عنهامن الضوابط تحددها سلفا و مجموعةهذه المرحلة بإذ یجب التقید في

هذا ومیة لیكرس أكثر مبدأ الشفافیة و التنظیم الأخیر للصفقات العملقد جاء الخاص بالمناقصة، و 

بعد إتمام إجراءات فحص العروض وانتقاؤها بإدراجه لإجراء جدید یسمى بالمنح المؤقت للصفقة

.ؤقت لهذه الصفقة التي رست علیهاختیار أفضل متعهد فیصدر قرار منح مو 

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 10، 9راجع المادتین -1
-02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 26/10/2008المؤرخ في 338-08من المرسوم الرئاسي  13 مراجع -2

.09/11/2008، الصادر في 62، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 250
.، المرجع السابق247-15رئاسيمن المرسوم ال72، 71، 70راجع المواد -3
.39.بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص-4
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-91قة یعتبر جدیدا مقارنة بالمرسوم رقم یجب الإشارة إلى أن إجراء المنح المؤقت للصفو 

على وجوب إعلان المنح المؤقت 2502-02رسوم رقم ممن ال43، بحیث  قضت المادة 4341

آجال الإنجاز والمعاییر إعلان المناقصة مع تحدید السعر و للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فیها 

بذلك یكون قد أمضى على إبرام الصفقات شفافیة أكثر بإعلان الفائز مؤقتا البشریة و التقنیة و 

ین المتنافسین الآخرین من تقدیم ما یقابلها من تنقیط لتمكو  الانتقاءبالصفقة مع ذكر معاییر 

المؤقتبعض الجهات تعتبر المنح هذا فإن  الرغم منبلجنة الصفقات العمومیة و أمام عونهمط

لا یكون نهائیا إلا بعد ؤقتا من قبل المصلحة المتعاقدة و ، باعتباره اختیارا م3طیةوجها آخر للبیروقرا

قرار من الجهة المختصة، حیث أن قرار إرساء الصفقة على أحد المتقدمین لیس الخطوة صدور

تختص بها التعاقد فإنها خطوة أخرى لاحقة و الأخیرة في التعاقد بل هو إجراء تمهیدي، أما عملیة 

.4رى لذا تعدّ هذه المرحلة من أهم مراحل الصفقة من الناحیة القانونیةهیئة أخ

المطلب الثالث

في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمبدأ الشفافیةتنظیم

یشكل مجال الصفقات العمومة أهم مسار تتحرك فیه الأموال العامة وبذلك فهو یعدّ 

مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة من أهم آلیات مجالا حیویا للفساد بكل صوره وبما أن 

مكافحة الفساد فإن المشرع الجزائري اهتم بحمایة هذا المبدأ بتحریم مختلف المخالفات المتعلقة 

بالصفقات العمومیة وذلك تماشیا مع السیاسة الدولیة والتي تهدف إلى مكافحة الجرائم المتعلقة 

.5بالفساد

والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، ج، ر، ج، ج، د، 09/11/1991المؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي رقم -1

.، المعدل والمتمم13/11/1991، الصادر في 57ش، عدد 
.، المرجع السابق250-02من المرسوم الرئاسي رقم  43مراجع -2
.415.، صéditeur ،2004، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، لباد ، النشاط الإداريالقانون الإداريلباد ناصر، -3
.40.بحري اسماعیل، المرجع السابق، ص-4
.32.، صالمرجع السابقبعلي محمد صغیر، -5
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فرض المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة على الإدارة إتباع إجراءات محددة عند إبرام 

من القانون المتعلق من 09، بالرجوع إلى نص المادة 1وتنظیم الصفقة بهدف الوقایة من الفساد

الفساد ومكافحته یظهر أن المشرع قد شدد في التذكیر بأهم مبادئ الصفقات العمومیة مركزا على 

وقد تضمن قانون .2مبدأ الشفافیة في الإجراءات وعلانیة المعلومات وقواعد المنافسة الشریفة

مجموعة من التدابیر تهدف أساسا إلى الوقایة من الفساد 01-06الوقایة من الفساد ومكافحته 

دة وتعزیز قواعد النزاهة والشفافیة ودعم التعاون الدولي من أجل الوقایة من الفساد ونصت الما

:الأولى منه على الأهداف المستوحاة من إصدار هذا القانون كمایلي

.دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته-

.تعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص-

تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد -

.3كافحته، بما في ذلك استرداد الموجوداتوم

مع نصوص 01-06وبمقارنة بسیطة لنصوص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، یتضح أن هذه الأخیرة تعتبر مرجعیة بالمادة التاسعة منه 

:والتي تنص على ما یلي

سیة لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم كل دولة، وفقا للمبادئ الأسا

اشتراك مناسبة تقوم على الشفافیة والتنافس وعلى معاییر الموضوعیة في اتخاذ وتتسم ضمن جملة 

.4أمور بفاعلیتها في منح الفساد

في إعداد دفاتر الشروط مسبقا، تحدید الآلیات الوقائیة لتكریس مبدأ الشفافیةو تتمثل أهم 

اختیار المتعامل المتعاقد، الإعلان عن الرغبة في التعاقد، تنظیم إجراءات إرساء الصفقة،  طرق

.338.، ص2011جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، الجزائر، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،بوضیاف عمار، -1

.، المرجع السابق01-06من قانون  09مراجع -2
.نفسه، المرجع 01-06الأولى من قانون رقم  مراجع -3
.12.، ص2003أكتوبر 31من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نیویورك،  09مراجع -4
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والخضوع لكل طرق الطعن أمام اللجان الرقابیة المختلفة وكذا اللجوء إلى القضاء الاستعجالي أو 

.الموضوعي حسب طبیعة الطلبات إضافة إلى إمكانیة اللجوء لقضاء الإلغاء أو لقضاء التعویض

كآلیة لتدعیم التي تعتبر الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وبالإضافة إلى هذه الإجراءات هناك 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، فهي 01-06والتي أسست بموجب القانون مبدأ الشفافیة

سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة "2006تعدّ بموجب قانون الفساد الصادر في فیفري 

.1"لمعنویة والاستقلال المالي توضع تحت وصایة رئیس الجمهوریةا

4132-06وعقب صدور هذا القانون صدر المرسوم التطبیقي له وهو المرسوم الرئاسي 

.المتعلق بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها

دیة أعضائها للیمین القانونیة، أعضاء، وقد نصت هذه الأخیرة بعد تأ7وتضم اللجنة 

.والتعهد بالعمل على استئصال ظاهرة الفساد

، مهام اللجنة بوضوح حیث اعتبرت بمثابة آلیة 2006ولقد حدد قانون الفساد الصادر في 

من الآلیات الوطنیة لمواجهة الظاهرة، ووفق أحكام قانون هذا فإن الهیئة تتمتع باستقلالیة معنویة 

تها اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد وتقدیم توجیهات في هذا المجال واقتراح وإداریة، مهم

تدابیر تشریعیة وإداریة وإعداد برامج توعویة تجاه المواطنین حول الظاهرة ویحق لها الاطلاع على 

التقاریر الخاصة بالتصریح بالممتلكات للموظفین العمومیین، كما یحق لها الاستعانة العامة في

.إجراء تحریاتها وجمع الأدلة في الوقائع التي لها صلة بالفساد

ویحق لها أیضا الحصول على كل المعلومات والوثائق من الإدارات العمومیة والقطاعین 

العمومي والخاص التي لها صلة بتحقیقاتها، كما تكلف اللجنة أیضا بتنسیق ومتابعة النشاطات 

جریمة "الخاصة بمجال مكافحة الفساد، ویضیف القانون كل سلوك یؤدي إلى عرقلة عمل الهیئة 

، وزارة العدل، 60، نشرة القضاة، العدد الوقایة من الفساد في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدوليهلال مراد، -1

.96.، ص2006الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها ، المتعلق بالهیئة الوطنیة 22/11/2006المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي -2

.22/11/2006، الصادر في 74وكیفیة سیرها، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 
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وتترتب على ذلك إجراءات عقابیة، وتكلف الهیئة بإصدار تقریر سنوي یتضمن " العدالةإعاقة سیر 

.1جردا بكل النشاطات الخاصة بمكافحة الفساد والنقائص والتوصیات

والملاحظ أن اختصاصاتها ذات طابع استشاري فرغم تسمیتها بالهیئة الوطنیة للوقایة من 

من القانون 22اسا بالوقایة منه ومكافحته، وتنص المادة الفساد ومكافحته إلا أن دورها یتعلق أس

على أنه یتعین على الهیئة عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي أن تحول الملف 06-01

.2إلى وزیر العدل الذي یختص بتحریك الدعوى العمومیة

3الشفافیةالعلاقة بین الفساد و ):2(الشكل

المبحث الثاني

مبدأ الشفافیة في الممارسات التجاریة

نظرا للأهمیة الكبیرة التي تحظى بها الشفافیة في المعاملات الاقتصادیة سواء 

الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم، لعون الاقتصادي أو بعلاقة لق الأمر بعلاقة بین المستهلك واتع

في الباب الثاني منه على مجموعة من الالتزامات التي 024-04فقد نص المشرع في القانون 

.96.هلال مراد، المرجع السابق، ص-1
.، المرجع السابق01-06من القانون  22مراجع -2
"الوطني الخامس حولملتقى یرقى حسین، مداخلة مقدمة في-3 "المحلیة وتطویر أسالیب تمویلهاتحدیات الجماعات :

مارس 10/11:وعلوم التسییر، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، أیامالمنعقد بكلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة

2010.
، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو 23، الموافق 1425جمادى الأولى 05المؤرخ في 02-04قانون -4

06-10، معدل ومتمم بموجب قانون 2004یونیو 27، الصادر في 41التجاریة، ج، ر، ج، ج، د،ش، عدد الممارسات 

.08/08/2010، الصادر في 46، ج، ر، ج، ج، ش، د، عدد 2010أوت  15، الموافق 1431رمضان 05المؤرخ في 

ساءلةالمالمشاركةالشفافیة

مكافحة الفساد

النزاھة
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قى على عاتق العون تهدف إلى تحقیق أو إضفاء الشفافیة على الممارسات التجاریة، حیث أل

.الإعلام بالإضافة إلى التزامه بالفوترةالاقتصادي واجب

قنا في هذا المبحث إلى الالتزام بإعلام الأسعار والتعریفات كمطلب أول، والالتزام وقد تطر 

.بالفوترة كمطلب ثاني

لأولالمطلب ا

التعریفاتإعلام الأسعار و 

التزام یهدف إلى تمكین والخدمات هوتعریفات السلع إن الالتزام بإعلام الأسعار و 

هذا الالتزام هو وعلیه فإن، وسلیمةالزبون من الإقدام على اقتناء المنتوج أو الخدمة عن إرادة حرة 

، فهو لیس بالتزام عقدي، هو التزام مصدق القانون مثله مثل وسابق لهالتزام مستقل عن العقد 

جعل هذا والهدف منمصدرها المباشر ویكون القانونالالتزامات الأخرى التي تنشأ بنص قانوني 

وشفافة حقیقیة وضمان منافسةالالتزام مصدره القانون هو تحقیق الشفافیة في المعاملات التجاریة 

.1السوقوبالتالي استقرار

الفرع الأول

الأسعار في علاقة العون الاقتصادي بالمستهلكبعلام الإ 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 032-09لقد كرس المشرع الجزائري في القانون 

ألزم الأعوان الاقتصادیین باحترامه، كما كرس الحق في المستهلك في الإعلام، و الغش حق 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، و بالإضافة إلى 02-04الإعلام بالقانون 

ریعي لحق المستهلك التي تعتبر الإطار التشقة غیر مباشرة بحمایة المستهلك و لها علا قوانین أخرى

من خلال هذه النصوص أقرّ المشرع الجزائري بحق المستهلك في الإعلام، سواءفي الإعلام، و 

التي تعتبر كحمایة تطبیقیة أو على مستوى الهیئات المختصة و ،على المستوى الإدارات المكلفة

، 2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، مذكرة ماستر أكادیمي، نظام الأسعار في التشریع الجزائريقواس حمزة، -1

  .17ص
، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج، 2009فبرایر 25، الموافق 1430صفر 29مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

.2009مارس 8، الصادر في 15ر، ج، ج، د، ش، عدد 
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لأول مرة في للأسعارئري الإشهار القانوني لقد نظم المشرع الجزاو  .1لحق المستهلك في الإعلام

القواعد المتعلقة "ذلك في الباب الرابع منه تحت عنوان و  بالأسعارالمتعلق 122-89القانون

54الذي نص في المادة و  063-95قد ألغي هذا القانون بموجب الأمر ، و "بالممارسات التجاریة

المتعلق 034-03هذا الأمر بموجب الأمر قد تم إلغاء و  منه على أن إشهار الأسعار إجباري،

بهذا س منه، و السادم الباب الرابع والخامس و بالمنافسة مع الإبقاء على العمل بصفة انتقالیة بأحكا

لمنافسة بغرض إشهارها من النصوص المتعلقة باشرع الأحكام المتعلقة بالأسعار و المفقد أخرج

لمتعلق بالممارسات التجاریة الذي نظم ا 02- 04بذلك صدر القانون إفرادها بنص خاص، و 

"المعنون بـبالإعلام بالأسعار في الفصل الأول  "الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع:

.65، 5، 4ذلك في المواد ، و "شفافیة الممارسات التجاریة"الواقع في الباب الثاني تحت عنوانو 

واجب قانوني یقع على عاتق العون الاقتصادي، یتمتع "یعرف الالتزام بالإعلام على أنه و 

وذلك باستخدام، والخدمات وإشعارها وشروط التعاقدبموجبه الزبون بحق التعرف على السلع 

الممارسة التجاریة وفقا لمقتضیات لإتمامالوسائل القانونیة الكفیلة بحدوث الرضا الصحیح 

لخدمات المعروضة في السوق بكل مقدور المستهلك اختیار السلع واحتى یكون فيو  .6"القانون

، مذكرة ة المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمای03-09حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد صادق، -1

.63.، ص2014، 2013، -1-لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، جامعة قسنطینة 
، صادر في 43، یتعلق بالأسعار، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 1989جویلیة 5المؤرخ في 12-89القانون رقم -2

20/07/2003.
، الصادر في 9، یتعلق بالمنافسة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 1995في جان25المؤرخ في 06-95الأمر -3

).ملغى(، 22/02/1995
، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر -4

).ملغى(،20/07/2003
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون یةحمایة المستهلكین في إطار قانون الممارسات التجار كیموش نوال، -5

.9، 8.، ص ص2011، 2010الخاص، جامعة بن یوسف بن خدّة، الجزائر، 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم آلیات المحافظة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريلعور بدرة، -6

.162.، ص2014، 2013في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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قتصادي إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات هذه السلع حریة أوجب المشرع على العون الا

.1حیث یسمح له بمعرفة الأسعار دون تكلف أو عناءالخدمات، بو 

بها إعلام المستهلكین بالأسعار الطریقة التي یتم 02-04من القانون 05تبین المادة 

"التعریفات، فنصت على ما یليو  یكون الإعلام المستهلك بأسعار وتعریفا السلع یجب أن:

یجب أن تبین الخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة، و 

الإعلام بالأسعار هو إضافة الشفافیة والهدف من .2"مقروءةفة مرئیة و صات بالتعریفو  الأسعار

من بین مختلف السلع ستطیع معه المستهلك تحدید خیاراتهعلى الممارسات التجاریة على نحو ی

.3متطلباتهضوء قدراته و خدمات المنافسة علىوال

العلامات، :الخدماتتعریفا السلع و و  بأسعارمن بین الوسائل التي یتم بها إعلام المستهلك و 

.الوسم، المعلقات

التجاریة اتالمتعلق بالعلام064-03من الأمر 2هي حسب المادة و : العلامات-1

لكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما ا"

الألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل توضیبها،ل الممیزة للسلع أو االأشكأو الصور و الرسوماتو 

منه فالعلامة ، و "مات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیرهكلها لتمییز السلع أو خد

ذلك عن ، و 5وسیلة تمكن المستهلك من معرفة السلع المعروضة في السوق و تمییزها عن بعضها

یجب وضع العلامة ة للبیع بالتفصیل، و ع علامات على جمیع المنتجات والسلع الموجهطریق وض

.6كما یجب أن تكون سهلة القراءةالسلعة نفسها أو بالقرب منها، و الحاملة للسعر على

، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، مبدأ الشفافیة الممارسات التجاریةسالمي حیاة-1

.26.، ص2015
.، المرجع السابق02-04من القانون 5نظر المادة أ -2
.10، 9.إبراهیمي هانیة، المرجع السابق، ص ص-3
، 44، یتعلق بالعلامات التجاریة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 2003جویلیة 19المؤرخ في06-03الأمر رقم -4

.2003جویلیة 23الصادر في 
.11، 10.كیموش نوال، المرجع السابق، ص ص-5
.27.سامي حیاة، المرجع السابق، ص-6
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المتعلق بحمایة 03-09من قانون  04الفقرة  03المادة من خلال:الوسم-2

الوسم هي تلك البیانات الموضوعة على الغلافات التي تعتبر فان  ،1المستهلك وقمع الغش

الموجودة داخل لسلع المعروضة على نظر الجمهور و المستهلك، فهو یتعلق با لإعلامضروریة 

ا أو یجب تعلیق الوسم إما على السلعة نفسهلمحل أو في الأماكن التابعة له والموجهة للبیع، و ا

تحتوي على كافة البیانات الضروریة، كما یجب أم یكتب هذا یجب أنعلى العلبة المحتویة لها، و 

.2الوسم بطریقة واضحة

منتوجات والخدمات المعروضة، ل توضیح الجهي بطاقات تعلق من أ:المعلقات-3

السلع المتماثلة من حیث الصنف والنوع المستهلك بسعر لإعلام، فهي طریقة 3أسعار كل منهاو 

السلعة ونوعها وكذا وزنها والسعر المقابل لها، ویجب أن تكتب بخط الوزن بحیث یحدد اسم كذا و 

توضح في الأماكن التي تقدم فیها تلك الخدمات بصورة یسهل الإطلاع علیها من قبل واضح و 

لا الحصر، حتى یتمكن العون شرع هذه الوسائل على سبیل المثال قد حدد المو . 4المستهلك

لي یتم الإعلام عن أسعار السلع بالتا، و بة لتنفیذ التزامهالاقتصادي من اختیار أي وسیلة مناس

الخدمات بواسطة وضع علامات أو ملصقات أو معلقات أو أي وسیلة أخرى مناسبة لإعلام و 

.5المستهلك

) الإفراز(من وقت البیع دون الحاجة لتقدیر ق ببیع الجزاف فإن الملكیة تنتقل أما في یتعل

ما یفهم من هذه و  027-04انونقال من5من المادة 3بالرجوع للفقرة لكن ، 6ةمالعا دطبقا للقواع

هذا تكریس في تماما إمكانیة البیع جزافا، و تنسلع التي تباع عن طریق التقدیر و الفقرة أنها تتعلق بال

.، المرجع السابق03-09من القانون  3مراجع -1
.27.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص-2
.68.یاد صادق، المرجع السابق، صص-3
27.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص-4
، مذكرة التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغشنوال، )حنین(شعباني -5

.85.، ص2012لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26، الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75من الأمر  362مراجع -6

.44، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 2005یونیو 20، المؤرخ في 10-05المدني، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
.، المرجع السابق02-04من قانون  5مأنظر -7
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الخدمة محلا لعقد الاستهلاك إذا دار تبرأما فیما یتعلق بالخدمات فتع.لشفافیة الممارسات التجاریة

هذا العقد حول القیام بعمل لذلك یجب أن تحدد وفق السعر المعلن، لكن هناك بعض الخدمات لا 

بقا، هذا ما یمكن الإعلان عن السعر مسبالتالي لا تها إلا بعد إنهاء أداء الخدمة و یمكن تحدید قیم

.41لفقرة ا 5المادة لمشرع إلى إحالة التنظیم حسبدفع ا

یجب أن توافق الأسعار والتعریفات :"لى أنهع 02-04من القانون 6لقد نصت المادة و 

.2"المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة

الخدمات كان إضافیة على السعر المعلن للسلع و فقد یفاجأ المستهلك بمطالبته بمبالغ 

من المعلن لتأدیة هذه الجراح إضافة قیمة الأدویة المستعملة في العملیة الجراحیة فوق الثیطلب

الذي یدفعه المستهلك هذا ما یستوجب على العون الاقتصادي أن یحدد المبلغ الإجمالي العملیة، و 

.3التعریفات المعلن عنهال على خدمة، بحیث تكون الأسعار و مقابل اقتناء سلعة أو الحصو 

التعریفات لابدّ أن یحدد المستهلكین مقدار السلعة المقابل لهذا إضافة إلى إعلام الأسعار و 

من خلال هذه و . 4على ذلك 02-04في الفقرة الثالثة من قانون 5السعر، بحیث نصت المادة 

الفقرة یتضح أنها تخص السلع التي تباع بالمقادیر سواء عن طریق العد كقوالب الإسمنت أو عن 

الفواكه، أو عن طریق الكیل بالنسبة للسوائل أو عن طریق المقاس ر و ضق الوزن كالخطری

هو البیع الذي و " البیع بالتقدیر"لع تكون بصدد كالقماش، فإذا تعلق البیع بهذا الصنف من الس

الملكیة لأنهانتقالیترتب على هذا التقدیر فیه عد أو وزن أو كیل أو مقاس، و یستلزم لتعیین المبیع 

تسهیلا للرقابة، أوجب المشرع من خلال وتكریسا للشفافیة في المعاملات و .به یتم تعیین المبیع

ذلك عند للقواعد العامة، و أمام المشتري أو من ینوب عنه طبقا ) الفرز(أن یتم التقدیر 05المادة 

أما إذا كانت السلع مغلقة أو محدودة المقدار مسبقا فیجب و  .5البیع أو عند تسلیم المبیع المشتري

.وضع على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو العدد المقابل للسعر المعلن

.، المرجع نفسه02- 04ون من قان 4الفقرة  5مراجع - 1

.، المرجع السابق02-04من قانون  06مأنظر -2
.13.إبراهیمي هانیة، المرجع السابق، ص-3
.، المرجع السابق02-04من قانون  03الفقرة  05مراجع -4
.13.براهیمي هانیة، المرجع السابق، صإ -5
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تجدر الملاحظة إلى أنه إذا وجد المستهلك زیادة أو نقصان في مقدار السلعة مقارنة و  

.1بالسعر المعلن تطبق القواعد العامة في هذا الشأن

اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة من طرف المستهلك، أي یتطلبتشمل قیمة كل ما 

أو التعریفة تشمل قیمة السلعة وملحقاتها وما یلزم لاقتنائها وكذلك قیمة الخدمة أن السعر المعلن

.2ما یربط بهاو 

الفرع الثاني

في علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهمالأسعارب علامالإ

من خلال هذه المادة یتبین متى یكون و  02- 04من قانون 07ت المادة نص

لطریقة التي یتم الالتزام بالإعلام واجبا في علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم، كما وضحت ا

فإن واجب الإعلام بالأسعار 07فبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة، 3بها هذا الإعلام

الخدمات للزبون في علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم یتحقق إذا طلب للسلع و والتعریفات

التعریفات یسقط هذا الواجب عن العون م یطلب الزبون إعلامه بالأسعار و الزبون ذلك، فإذا ل

ریقة فیتضح من خلالها بأن المشرع لم یحدد ط07الثانیة من المادة أما الفقرة .الاقتصادي البائع

قد لعادات المعمول بها في المهنة، و فیمكن أن یتم بأیة وسیلة تتفق مع امعینة لتنفیذ هذا الالتزام 

هي جداول الأسعار، النشرات البیانیة أو دلیل و  الإعلامذكرت أمثلة عن الطرق التي یتم بها هذا 

.4الأسعار

المطلب الثاني 

الفوترة

وسیلة لشفافیة الممارسات التجاریة حیث نظمها في أن الفاتورة02-04یعتبر القانون 

ذلك مایة حقوق الأعوان الاقتصادیین و تكمن هذه الشفافیة في حو  الفصل الثاني من الباب الثاني،

م المستهلك عن جمیع من جهة أخرى تقوم بإعلاكینهم من معرفة حقوقهم من جهة، و بتم

.ج، المرجع السابق.م.من ق366، 365راجع المواد -1
.17، 16.ابراهیمي هانیة، المرجع السابق، ص ص-2
.، المرجع السابق02-04من قانون  07مأنظر -3
.30.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص-4
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 ضلتي سیدفعها إذا كان البیع تم عن طریق قر كذا المبالغ التي دفعها أو االتحصیلات والرسوم و 

المشرع الجزائري من خلال القانون  ضلقد فر و . الاستهلاك الذي یكون فیه الدفع مقسطا أو مؤجلا

على العون الاقتصادي تسلیم الفاتورة للزبون في علاقته مع أعوان اقتصادیین آخرین أو 04-02

نتطرق إلى الالتزام بتسلیم الفاتورة كفرع أول، ثم علیه سوف ، و 1مع المستهلك في حالة طلبه ذلك

.غلى أهمیة الالتزام بالفوترة كفرع ثان

الفرع الأول

الالتزام بتسلیم الفاتورة

یختلف الالتزام بتسلیم الفاتورة في طریقة تنفیذه في علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما 

عون ه سنتطرق أولا إلى الالتزام بتسلیم الفاتورة للعلیقة العون الاقتصادي بالمستهلك و بینهم عن علا

.ثانیا إلى تسلیم وصل الصندوق أو الفاتورة للمستهلكالاقتصادي و 

تسلیم الفاتورة للعون الاقتصادي: أولا

من القانون 10جب المادة إن التزام العون الاقتصادي بالفوترة ألزمه به المشرع بمو 

"التي نصهاو  04-02 یكون كل بیع سلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین یجب أن :

یلزم البائع .أعلاه مصحوبا بفاتورة أو وثیقة تقوم مقامها2الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة 

بطلب أي منها، حسب ویلزم المشتريورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها أو مقدم الخدمة بتسلیم الفات

من خلال هذه المادة فإن المشرع فرض أن و . 2"البیع أو عند تأدیة الخدمةندوتسلمان عالحالة 

هو ما یعرف بفاتورة أو وثیقة تقوم مقامها و تكون المعاملات بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبة

ببدائل الفاتورة، فیجب على البائع تسلیمها للمشتري كما یجب على هذا الأخیر طلبها من البائع، 

فالفاتورة سند یتولى العون .بمراقبتهاو  ورد فیهاائع مسؤول على طلب الفاتورة وعماالبفالمشتري ك

المرسوم ولقد حددأكثر یحتفظ بها، ونسخة أویقدم إلى الزبون أصلالاقتصادي تحریره في 

جامعة مولود حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، زوبیر أرزقي، -1

.66،67.، ص ص2011معمري، تیزي وزو، 
.49، 48.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص ص-2
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الإجمالیةالفاتورة سند تحویل ووسائل التسلیم و المحدد لشروط تحریر الفاتورة و 4681-05التنفیذي 

 فإن هذا المرسوممن 5إلى  3وفقا للمواد من و  2نات الواجب توفرها في الفاتورةفیات ذلك، البیایكو 

یتعلق ومنها ما)البائع(الفاتورة یجب أن تحتوي بیانات منها ما یتعلق بالعون الاقتصادي 

.بالمستهلك

تتمثل ا هفإن468-05من المرسوم 1بند 3طبقا للمادة و  لبیانات المتعلقة بالبائعفبالنسبة ل

 :في

.الطبیعيولقب الشخصاسم -

.تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري-

.الاقتناءعند الإلكترونيالعنوان والفاكس وكذا  الهاتف اورقمالعنوان -

.وطبیعة النشاطالشكل القانوني للعون الاقتصادي -

.الاقتناءرأس مال الشركة عند -

.الإحصائيرقم السجل التجاري، رقم التعریف -

.تاریخ تسدید الفاتورة، تاریخ تحدید الفاتورة ورقم تسلسلهاتاریخ الدفع و -

.أو تأدیة الخدمات المنجزة/و تسمیة السلع المبیعة وكمیاتها-

نسبها المستحقة حسب أو المساهمات و /لسلع المبیعة وسعر الوحدة دون الرسوم ل-

لا یذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان أو تأدیة الخدمات المنجزة، و /و طبیعة السلع المبیعة

.المشتري معفى منه

.3الأحرفتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و مع احالإجماليالسعر -

2بند 3قد حددت هذه البیانات في المادة ف لبیانات المتعلقة بالمشتريأما بالنسبة ل

عنوان المشتري إذا كان مستهلكا، أما إذا كان اسم ولقب و : وهي 468-05من المرسوم 

.لقب الشخص الطبیعياسم و :إن هذه البیانات تتمثل فيالمشتري عونا اقتصادیا ف

، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم 2005دیسمبر 10المؤرخ في 468-05المرسوم التنفیذي -1

.2005دیسمبر 11، الصادر في 80والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 
.60، 59.لمرجع السابق، ص صإبراهیمي هانیة، ا-2
.، المرجع السابق468-05من المرسوم  3مأنظر -3
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.تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري-

.طبیعة النشاطالشكل القانوني و -

.د الاقتضاءعنالإلكترونيكذا العنوان الهاتف والفاكس و  االعنوان ورقم-

.1الإحصائيرقم التعریف و   رقم السجل التجاري-

فإن المرسوم  4و 3إلى البیانات المتعلقة بالبائع والمشتري الواردة في المادتین بالإضافة 

على حدة اشترط أن تذكر التكالیف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة 05-468

لاستغلال للبائع كأجور التكالیف التي تشكل عبء االوحدة، و كل عنصرا من عناصر سعر أو لا تش

.تكون مفوترة على المشتريالتأمین عندما یدفعها البائع و أقساطالوسطاء والعمولات والسمسرة و 

إیداع الرزم القابل للاسترجاع غ المقبوضة على سبیلكما یجب أن تسجل الفاتورة المبال

.2الغیر، عندما تكون مفوترة في فاتورة منفصلةكذلك التكالیف المدفوعة لحساب و 

حتى تعتبر الفاتورة صالحة من الناحیة القانونیة ى توفر البیانات السالفة الذكر و إضافة إل

  :هيو  468- 05من المرسوم 10ا للمادة یجب أن تتوفر على بعض الشروط طبق

 .ولطخة أو شطب أو حش أيلا تحتوي على یجب أن تكون الفاتورة واضحة و -

یجب أن تحرر الفاتورة استنادا إلى دفتر أرومات یدعى دفتر الفواتیر مهما یكن -

.شكله أو في شكل غیر مادي باللجوء إلى وسیلة الإعلام الآلي

التي یجب أن  رالفواتیوتسلسلیة مندفتر الفواتیر هو دفتر أرومات یضم سلسلة متواصلة 

.أعلاه أثناء إنجاز الصفقة 4و 3ین تحتوي على المعلومات المنصوص علیها في المادت

.لا یمكن الشروع في استعمال دفتر الفواتیر الجدید إلى بعد أن یستكمل الدفتر الأول كلیةو 

تسجل بوضوح بطول خط زاویة "فاتورة ملغاة"من الفاتورة الملغاة قانونا عبارة ضیجب أن تت

.3الفاتورة

.50.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص-1
.61، 60.إبراهیمي هانیة، المرجع السابق، ص ص-2
.، المرجع السابق468-05من المرسوم  10مراجع -3
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فر لا یكون ذلك إلا في حالة تو الفاتورة و اریة یمكن أن تحل محل هناك بعض الوثائق التج

.سند التحویلو  الإجمالیةالفاتورة وصل التسلیم و :هذه الوثائق هيبعض الشروط المحددة قانونا، و 

وبالرجوع إلى،021-04من قانون 11وفقا للفقرة الأولى من المادة :وصل التسلیم- أ

لاستعمال العون الاقتصادي وصل فإنه یشترط 468-05من المرسوم 17، 16، 15، 14المواد 

:التسلیم بدل الفاتورة ما یلي

بیع سلع والمنظمة عندیجب أن یكون وصل التسلیم في العملیات التجاریة المكررة -

.الاقتصادي الحصول على ترخیص من الإدارة المكلفة بالتجارة وعلى العون إلى نفس الزبون

الذي یسمح باستعمال ریخ المقرروتایجب أن یحتوي وصل التسلیم زیادة على رقم-

التعریف المسلم واللقب ورقم بطاقةالاسم من هذا المرسوم، 16وصل التسلیم المذكور في المادة 

.الواجب توفرها في الفاتورةوكذا البیاناتأو الناقل 

یجب أن یخضع وصل التسلیم إلى نفس شروط الصلاحیة المنصوص علیها في -

.2المرسوممن هذا 10المادة 

فإن الفاتورة الإجمالیة 468-05من المرسوم 17حسب المادة :الفاتورة الإجمالیة- ب

من هذا المرسوم، وكذلك أرقام  4و3ریة المنصوص علیها في المادتین تتضمن البیانات الإجبا

.3التسلیم المحررةوتواریخ وصولات

فإنه عندما ینتقل عون 468-05من المرسوم 12وفقا للمادة :سند التحویل- ت

أو التسویق بدون أن تتم عملیة تجاریة، /و والتحویل والتعبئةاقتصادي سلعة باتجاه وحدات التخزین 

كما یجب أو یرفق سند التحویل .سند التحویلوالمنتجات بواسطةفیجب أن تبرر حركة هذه السلع 

أول طلب له من ضباط الشرطة القضائیة ویقدم عندتحویلها، وهذا أثناءؤرخ أو المرقم بالسلع الم

.، المرجع السابق02-04من القانون  11مراجع -1
.، المرجع السابق468-05من المرسوم 17، 16، 15، 14المواد راجع -2
.، المرجع نفسه468-05من المرسوم  17مراجع -3
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المشرع أن یتضمن بیانات إلزامیة متصلة بالعون الاقتصادي وكما أوردالمؤهلین، وأعوان الرقابة

.4681-05من المرسوم 13حددتها الفقرة الثانیة من المادة 

تسلیم وصل الصندوق أو الفاتورة للمستهلك:ثانیا

البیع أو تأدیة على أن  2الثالثةفي الفقرة  02- 04من القانون 10تنص المادة 

یجب أن تبرر بوصل الصندوق أو سند یقوم والعون الاقتصاديالخدمات التي تتم بین المستهلك 

.مقامها، أما الفاتورة فإنها تسلم للمستهلك في حالة طلبه لها

:تسلیم وصل الصندوق-1

فإن المعاملات التي تتم بین 02-04نونالفقرة الثالثة من القا10مادة المن خلال 

تبرر بوصل الصندوق أو بواسطة سند یبررها، فهو إجباري  أنیجب والعون الاقتصاديالمستهلك 

.3في هذه العلاقة، على عكس الفاتورة التي لا تكون إجباریة إلا إذا طلبها المستهلك

:تسلیم الفاتورة للمستهلك في حالة طلبه لها-2

على أن الفاتورة تصبح واجبة 02-04من القانون 10الثالثة من المادة نصت الفقرة 

هذا ما أكدته لأخیر، و التقدیم من طرف العون الاقتصادي للمستهلك، في حالة ما إذا طلبها هذا ا

بالبائع الوارد في هذه على أن المقصود ، 4684-05المرسوم رة الثالثة منالمادة الثانیة في الفق

هو ما أكدته البیانات التي أوجبها المشرع صادي لأنه ملزم بتطبیق القانون و العون الاقتالفقرة هو 

بتقدیم بالتالي فهو غیر ملزمي فهو غیر ملزم بقواعد القانون و في تحریر الفاتورة، أما البائع العرض

استخدام الكبیر في ونتیجة للتوسعتجدر الملاحظة أنه و . لو طلبها منهالفاتورة للمستهلك حتى و 

هذا ما یجعل و  .5الانترنتفي التجارة الإلكترونیة ظهر اقتصاد جدید أطلق علیه اقتصاد الانترنت

.، المرجع السابق468-05من المرسوم  13و 12راجع المادتین -1
.، المرجع السابق02-04من القانون  10مأنظر -2
.52.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص-3
.، المرجع السابق468-05المرسوم التنفیذي من  2مأنظر -4
هو التسمیة المستخدمة الإشارة الاقتصاد القائم على الانترنت أو اقتصاد الویب وهو الاقتصاد الذي :اقتصاد الانترنت-5

...).المعلومات الرقمیة، المنتجات الرقمیة(یتعامل مع الرقمیات 
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على  468-05من المرسوم التنفیذي 4،10،11المشرع الجزائري ینص من خلال المواد 

.1الإلكترونیةالفاتورة 

الفرع الثاني 

أهمیة الالتزام بالفوترة

تبرز أهمیة الالتزام بالفوترة من خلال البیانات التي تضمنها الفاتورة حیث تعمل هذه 

.الإثباتالبیانات على إضفاء الشفافیة في المعاملات الاقتصادیة كما تلعب دورا مهما في مجال 

شفافیة المعاملات الاقتصادیة: أولا

كذا تبرم بین الأعوان الاقتصادیین و شفافیة المعاملات التي02-04القانون لقد نظم

الأطراف المتعاقدة، حیث أوجب في الحالة الأولى التزام وهذا حمایةوبین المستهلكالتي تبرم بینهم 

الثانیة التزام یقع على عاتق العون الاقتصادي بتسلیم وصل وفي الحالةبتسلیم الفاتورة للزبون 

هذا التزام من شأنه تكریس شفافیة المعاملات الاقتصادیة طلبها المستهلك، فوالفاتورة إذاالصندوق 

.بالغة من عدة جهات نذكر منهاأهمیةفله 

تضمن الفاتورة الأعوان الاقتصادیین إعلاما حول :بالنسبة للعون الاقتصادي-1

المتعلقة بهذا المجال، كما یسمح تسلیم الأسعار في فترة ما بعد التعاقد و هذا من خلال البیانات 

الفاتورة للعون الاقتصادي بمراقبة تطبیق المنع القانوني لإعادة البیع بالخسارة أو التحقیق من 

التنظیم المتعلق بآجال الدفع، إضافة إلى أن الفاتورة أو بدائل الفاتورة من الوسائل المهمة التي 

اعتبار الإفلاس بسیط أو مدىأو التسویة القضائیة، و بالإفلاسعند الحكم الاعتبارتؤخذ بعین 

صورة حول الوضع المالي للتاجر وطریقة تسییره لأمواله بالتقصیر أو بالتدلیس، لأن الفاتورة تعطي

.2الحساباتمسكالأعراف المهنیة عند ومدى احترامه الأصول و 

.53، 52.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص ص-1
.54.المرجع نفسه، ص-2
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تسمح البیانات الواردة في الفاتورة بمراقبة مدى احترام العون :بالنسبة للمستهلك-2

.1لحمایة المستهلكوالتي تهدفالاقتصادي لأحكام البیع أو الخدمات المقدمة 

تعتبر الفاتورة وسیلة للمحاسبة بحیث تمكن الدولة من :الفاتورة وسیلة المحاسبة-3

، كما والمنافسةاحترام قواعد حمایة المستهلك ومراقبة مدىوالاقتصادي مراقبة النشاط التجاري 

الجبائیة ومراقبة مدى احترام النصوص تحدید مستحقاتها والجمارك منتكمن إدارتي الضرائب 

الجمركیة، إضافة إلى أن الفاتورة تعتبر من الوسائل الأساسیة التي یعتمد علیها في التحقیقات و 

.2القضائیة

وسیلة الإثبات:ثانیا

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و 02-04ینص القانون لم     

الذي یحدد شروط تحریر الفاتورة على أن الفاتورة تعتبر أداة  468-05رقم  المرسوم التنفیذي

"منه على أنه30إثبات، لكن بالرجوع إلى القانون التجاري تنص المادة  :یثبت كل عقد تجاري:

بدفاتر الطرفین، -5بالوسائل، -4بفاتورة مقبولة، -3بسندات عرفیة، -2بسندات رسمیة، -1

إذن فالقاعدة هي أن  .3"بالإثبات بالبنیة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها-6

ات إعمالا لمبدأ حریة الإثبات، الإثبات في المواد التجاریة من التاجر یكون بجمیع وسائل الإثب

والقرائن وكافة وسائلز إثبات العقود التجاریة مهما كانت قیمتها بشهادة الشهود من ثم یجو و 

للمستهلك أن یتمسك اتجاه العون الاقتصادي التاجر بكافة طرق وعلیه یمكن.4الإثبات الأخرى

لا یمكن للعون الاقتصادي أن یتمسك اتجاه المستهلك إلا طبقا لقواعد وفي المقابلالإثبات، 

، فلا یجوز إثبات ما تفوق قیمته مائة 5باعتبار العمل مدنیا بالنسبة إلیهالمواد المدنیة الإثبات في

.66.إبراهیمي هانیة، المرجع السابق، ص-1
.67.المرجع نفسه، ص-2
، المتضمن قانون 1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 59-75من الأمر رقم  30مأنظر _3

 77عدد  ،ج، د، ش، ج، ر، ج،1996دیسمبر 09المؤرخ في 27-69التجاري، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

.1996دیسمبر 11الصادر في 
.67.إبراهیمي هانیة، المرجع السابق، ص-4
.55.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص-5
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أما إذا كان العون .1دج إلا بالكتابة طبقا للقواعد العامة للإثبات100.000ألف دینار جزائري 

مع و  الخ،...نیة كالطبیب أو الحرفين أن یكون ممن یمارسون أعمالا مدالاقتصادي لیس تاجرا یمك

ذلك فهم ملزمون بتقدیم الفاتورة إذا طلبها المستهلك في معاملاته معهم، باعتبارهم أعوان 

دج إلا 100.000اقتصادیین یمارسون أعمالا مدنیة، فلا یمكن للمستهلك إثبات مبلغ یفوق عن 

واجهة أهمیة الفاتورة حیث تعتبر دلیلا كتابي یستند علیه في م، وهنا تبرز )ج.م.ق 333(بة بالكتا

اتورة بمثابة دج، فالف100.000حقه الذي تزید قیمته عن لإثباتالعون الاقتصادي غیر التاجر 

موقعها ما لم ینكر بالتالي فهي حجة على ا تحمل توقیع العون الاقتصادي، و محرر عرضي كونه

تثبت العون الاقتصادي ذلك سقطت حجیة الفاتورة مؤقتا إلى أن أنكرالختم، فإذا هذا التوقیع و 

.صحة التوقیع من عدمه

لات بین الأعوان الاقتصادیین مالمعاأن تتم 02-04رع من خلال القانون لقد أوجب المش

.2مصحوبة بفاتورة لذلك فإن كل طرف التمسك بالفاتورة كدلیل الإثبات ما دامت الفاتورة مقبولة

القول أن الفاتورة بما تتضمنه من معلومات، تشكل بالنسبة للمستهلك وسیلة وعلیه یمكن

ون العقد الذي یبرمه لدى اقتنائه لحاجیاته عن طریق الشراء أو طلب الخدمات، حیث مضملإثبات

م یقع ضحیة الممارسات المحظورة وهي تمكنه من التأكد من مدى مطابقتها لشروط البیع، أو أنه ل

حجة في ید المستهلك في مواجهة العون علیه تشكل الفاتورةر غیر شرعیة، و التعامل بأسعا

النزاهة في إطار معاملاته مع ما مبادئ الشفافیة و الاقتصادي الذي یتحرى بوجودها احترا

.3المستهلك

المبحث الثالث 

مبدأ الشفافیة في مجال البیئة

في مركزها كبیرالمؤسساتي تطور البیئیة على المستوى القانوني و شهدت التنظیمات

والجهود الدولیةبمكانة قانونیة بارزة على مستوى السیاسیات هذه التنظیماتحضیتالقانوني، إذ 

.ج، المرجع السابق.م.من ق 333مراجع -1
.55.سالمي حیاة، المرجع السابق، ص-2
.55.كیموش نوال، المرجع السابق، ص-3
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المنطلق إذا كانت المشاركة هيو  ).PNUE(من أهمها برنامج الأمم المتحدة للبیئة و المتعلقة بالبیئة، 

القضایا ئات الدولیة المعاصرة في إدارة المسائل و حتى الهیم الذي تتبناه العدید من الدول و العا

على نحو كبیر بضرورة أو جتمع المدني كواقع تطبیقي فعلي یتحدد عملیا و المقیام نموذج بو البیئة، 

.بات والشروط الكفیلة بتحقیق ذلكمیة توافر مجموعة من المتطلحت

القرارات  إعدادمشاركة المجتمع المدني في الأولتناولنا في هذا المبحث في المطلب وقد 

الآلیاتفي المطلب الثاني فتناولنا مشاركة المجتمع المدني من خلال أماوالتدابیر البیئیة، 

.المؤسساتیة

المطلب الأول 

التدابیر البیئیةجتمع المدني في إعداد القرارات و مشاركة الم

 في الإدارة جانب إلى المدنيوالمجتمعوالمؤسسات الأفراد مساهمةتفعیلیمكن لا      

البیئي الإداري النشاط على الشفافیةإضفاءخلالمن إلا ة،یحقیقشراكةلتحقیقالبیئةحمایة

بوضعیةالمتعلقة تالمعلوماكل على الإطلاع حقضمانالحصول على المعلومة البیئیة و و 

.والمشاركة بمختلف الآلیاتالبیئة،

الفرع الأول 

الإعلام البیئي

یلعب الإعلام دورا هاما في تكریس مبدأ المشاركة البیئیة، فبناءا على وجود الشفافیة 

دي ظي أهمیة خاصة في قمة الأرض بریو فالإعلام ح.تتحدد أهمیة التعاقد والأعمال التشاوریة

للمشاكل التي ، واعتبر من المبادئ الأساسیة التي تضمن معالجة مثالیة 1992جانیرو لسنة 

تواجه البیئة، وأقر بالمشاركة الفعلیة للأفراد والجمعیات بالحق في الاطلاع على الوثائق والبیانات 

.1البیئیة

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الحمایة البیئیة في الجزائر بالتنمیة المستدامةتأثر علال عبد اللطیف، -1

.61.، ص2010/2011، -1-الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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على مسؤولیة كل 1972كما نصت ندوة الأمم المتحدة للبیئة المنعقدة في ستوكهولم سنة 

.1فرد في المحافظة على البیئة وتطویر الإعلام البیئي

10-03رع الجزائري فقد جعل الحق في الإعلام مبدأ أساسیا یقوم علیه القانون أما المش

منه في الفقرة 03المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، بحیث نصت المادة 

على علم مبدأ الإعلام والمشاركة، الذي بمقتضاه، لكل شخص الحق في أن یكون «:الأخیرة

.2»كة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئةبحالة البیئة، والمشار 

»فالإعلام البیئي كما عرفه البنك الدولي  La Banque mondiale نقل المعلومات «:«

كما عرف .»3والتأثیر على آرائه وسلوكیاته تجاه البیئةالبیئیة من أجل إثراء معارف الجمهور

الإعلام الذي یهتم بكل المشاكل البیئیة قبل وقوعها، وینقل للجمهور ذلك « الإعلام على أنه 

، فهدف الإعلام البیئي هو تكوین المجتمع بأجیاله المتعاقبة والحد من »المعرفة والاهتمام ببیئته

.4الأخطار التي تواجه البیئة من أجل الحفاظ علیها

ظ على البیئة، حیث یتوقف إیجاد یعتبر الإعلام البیئي أحد المكونات الأساسیة في الحفا

الوعي البیئي والمعرفة لتغییر الاتجاهات نحو المشاكل البیئیة على نقل المعلومات واستعداد 

.5الجمهور لیكون أداة في التوعیة لنشر القیم الجدیدة أو الدعوة للتخلي عن سلوكیات قائمة

ي النظام القانون:مداخلة الملتقى الدولي حولدور آلیات وقواعد الشراكة في حمایة البیئة في الجزائر،غزلاني وداد، -1

، 2013دیسمبر  10و 09، قالمة، یومي 1945ماي 08لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، جامعة 

  .11.ص
.، المرجع السابق10-03الفقرة الأخیرة من قانون  03مأنظر -2
لدى المؤسسة التوجه من الإعلام البیئي إلى الاتصال المسؤول في إطار التنمیة المستدامة أمال مهري، -3

.245.، ص2014، دیسمبر 19، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد الاقتصادیة
موقع الفیسبوك -الإعلام الجدید ونشر الوعي البیئي، دراسة في استخدامات مواقع التواصل الاجتماعيكیحل فتیحة، -4

، 2011/2012عة الحاج لخضر، باتنة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، جام، -نموذجا

  .108.ص
دور الإعلام المسموع في نشر الثقافة البیئیة، الإذاعة المحلیة نموذجا، دراسة میدانیة میهوبي رهام، صدیقي فضیلة، -5

، 2014/2015مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم الاجتماع التربوي، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، بولایة البویرة، 

  . 33.ص
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نظام شامل للإعلام البیئي ینشأ«:منه06وبالتحدید في المادة 10-03جاء في القانون 

:ویتضمن ما یأتي

شبكات جمع المعلومة البیئیة التابعة للهیئات أو الأشخاص الخاضعین للقانون العام -

أو القانون الخاص

كیفیات تنظیم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البیئیة-

إجراءات وكیفیات معالجة وإثبات صحة المعطیات البیئیة-

یات حول المعلومات البیئیة العامة، العلمیة والتقنیة والإحصائیة قواعد المعط-

.والمالیة والاقتصادیة المتضمنة للمعلومات البیئیة الصحیحة

كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البیئیة على الصعیدین الوطني -

 والدولي

.أدناه07إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة -

.»1تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

ولقد قسم المشرع الحق في الإعلام البیئي إلى حق عام وحق خاص، نظم الحق العام 

لكل شخص طبیعي أو معنوي أن «:والتي نصت على10-03من القانون 07بموجب المادة 

.لة البیئة، والحق في الحصول علیهایطلب من الهیئات المعنیة معلومات متعلقة بحا

یمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطیات المتوفرة في شكل مرتبط بحالة البیئة 

والتنظیمات والتدابیر والإجراءات الموجهة لضمان حمایة البیئة وتنظیمها

.»2تحدد كیفیات إبلاغ هذه المعلومات عن طریق التنظیم

والتي تنص 08من خلال المادة المشرع أما الحق الخاص في الإعلام البیئي فقد نظمه 

یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي  «  :على

.، المرجع السابق10-03من قانون  06مأنظر -1
.، المرجع نفسه10-03من القانون  07مأنظر -2
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یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة، تبلیغ هذه المعلومات إلى 

.»1أو السلطات المكلفة بالبیئة/محلیة والسلطات ال

الإخلال بالأحكام التشریعیة في هذا المجال للمواطنین الحق في الحصول على  ودون

المعلومات عن الأخطار التي یتعرضون لها في بعض مناطق الإقلیم، وكذا تدابیر الحمایة التي 

تخصهم، یطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجیة والأخطار الطبیعیة المتوقعة وأحال المشرع 

.2الحق وكذا كیفیات تبلیغ المواطنین تدابیر الحمایة إلى التنظیمتحدید شروط هذا 

أحال كیفیات تطبیق الحق في الإعلام البیئي إلى 10-03وتجدر الإشارة إلى أن القانون 

لم یصدر أي حكم بخصوص التنظیم، وإنما یتم العمل وفقا 2003التنظیم، إلا أنه ومنذ سنة 

.علاقات الإدارة والمواطنالذي ینظم131-88للأحكام المرسوم 

یؤسس لحق الإطلاع العام 10، 9، 8ولقد اعتبر الفقه أن هذا المرسوم ومن خلال المواد 

على كل الوثائق الإداریة، إذ ألزم الإدارة باطلاع المواطنین على التنظیمات والتدابیر التي تسطرها، 

بانتظام التعلیمات والمناشیر وباستعمال وتطویر أي سند مناسب للنشر والإعلام، وأن تنشر 

.3والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنین إلا إذا وردت أحكام مخالفة لذلك

الفرع الثاني 

المواطن في حمایة البیئةمشاركة آلیات 

الاستشارة والتشاور :من أهم آلیات مشاركة المواطن إلى جانب الإدارة في حمایة البیئة

:والتي سنتعرف علیهما بالتفصیل فیما یلي

الاستشارة: أولا

»الاستشارةتعتبر la consultation أكثر الآلیات العملیة التي یبرز من خلالها «

على  الاستشارةتقوم عملیة  إذة، یالقرارات البیئفي اتخاذ في المشاركة المواطنالتكریس المیداني 

المجال البیئي مبادرة الهیئة المعنیة باتخاذ القرار، لمعرفة آراء مختلف الأطراف الفاعلیة في

.، المرجع السابق10-03من القانون  08مأنظر -1
.، المرجع نفسه10-03من القانون  09مراجع -2
رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،وناس یحي، -3

.156.، ص2007تلمسان، 
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لقراراتها مع تطلعات ن توافق أكبر حتى تضم، ادهاالقرارات المراد اعتمبخصوص التدابیر و 

ز متعددة، تبر لناحیة العملیة تطبیقات متنوعة و من االاستشارةتأخذ عملیة و . ومتطلبات المواطن

سسارها القانوني على مستوى الأالعامة، سواء من حیث إقر من ضمنها بعض الصور الأساسیة و 

ها العملیة داخلیا ودولیا، والتي نذكر اتاتساع تطبیقمن حیث أوالقواعد المتعلقة بمجال البیئة، و 

التحقیق العمومي، كأبرز النماذج التطبیقیة ة دراسة التأثیر البیئي و صوص آلیعلى وجه الخمنها و 

.1البیئيالمواطن في المجالشتراكلا

دراسة مدى التأثیر على البیئة-1

ملتقىمنبدایة الدولي المستوى على )EIE(دراسة التأثیر على البیئةاستعمل مفهوم

1991مارس في للحدودالعابرةحول الآثار"الإسبو"اتفاقیةجاءتثمومن1987فرصوفیا

.استثناءكل الدول دون في البیئة على التأثیرمدىدراسةاعتمادضرورة على لتؤكد

 أو لمشروعات ةتنبؤیسةادر  نع عبارة :اهبأنالبیئة ىلع التأثیرمدىسةار وتعرف د

واختیارالبیئي اهتأثیر یموتقیالمتاحة،البدائللتحدیدمحتمل بیئيتأثیر ذات تنمویةنشاطات

.2أفضل البدائل ذات التأثیر الأقل سلبیة واختیار وسائل التخفیف منها

دارة تعد دراسة مدى التأثیر آلیة تشاركیة من خلال أنها تسمح بتقلیص التدخل الانفرادي للإ

المدني في المجتمع فعیل مشاركة القطاعات المختلفة و تؤدي إلى تبموجب سلطتها التنظیمیة، و 

، فإن 033-83ود إلى القانون رقم اتخاذ القرارات الإداریة، إذا كانت دراسة التأثیر كآلیة وقائیة تع

قد أولى ، و 784-90ر المرسوم التنفیذي رقم عیلها لم یتم إلا بعد حوالي سبع سنوات، بصدو تف

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئةبركات كریم، -1

.182، 181.السیاسیة، قسم حقوق، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، ص ص
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،-واقع وآفاق- المجتمع المدني وحمایة البیئة في الجزائرحواس صباح، -2

.80.، ص2014/2015، 2العام، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
ادر في ، الص06، المتعلق بحمایة البیئة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 1983فیفري 05المؤرخ في 03-83قانون رقم -3

1983.
، المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة، ج، ر، ج، ج، د، ش، 1990فیفري 07المؤرخ في 78-90المرسوم التنفیذي -4

.1990، الصادر في 10عدد 
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وجعلها منا بتخصیص فصل كامل له10-03المشرع هذه الآلیة أهمیة خاصة في القانون رقم 

.1الأدوات الرئیسیة لتسییر البیئة في القانون الجدید

التنمیة المستدامة على كیفیة حمایة البیئة و المتعلق ب10-03قانون من16تنص المادة 

الإجراءات المتعلقة بدراسة مدى التأثیر على البیئة حیث تتجلى في عرض النشاط المراد القیام به، 

المحتمل على البیئة وذكر التأثیریتأثران بالنشاط، اللذان قد وبیئته الأصلیة للموقع ووصف الحالة

المقترحة وقائمة الأشغال التي بسبب أهمیة تأثیرها على البیئة والحلول البدیلةالإنسان وعلى صحة

.2تخضع لإجراءات دراسة التأثیر

للمواطن في اتخاذ القرارات التي یكون مشاركة فعلیة ضمان وتهدف دراسة مدى التأثیر إلى 

.3لها أثر في حیاته

التحقیق العمومي-2

یهدف التحقیق العمومي إلى إخضاع العملیة المتوقعة إلى امتحان عمومي، وهذا من 

منه 21من خلال المادة ،10-03في الجزائر نص القانون و . 4أجل تحقیق الدیمقراطیة الإداریة

القرارات الإداریة المتعلقة بالمنشآت إعداد على إجراء التحقیق العمومي كإجراء أساسي في 

les(المصنفة  établissements classés(5. المتعلق بالتهیئة 90/296كما تضمن القانون رقم

مي بخصوص لعمو مخططات شغل الأراضي، هو الآخر له إلزامیة إجراء التحقیق اوالتعمیر و 

.7قبل قبولها واعتمادها النهائي من طرف الجهات المختصةه المخططات، و إعداد هذ

، الفرصة لمختلف الفاعلین من خلال مختلف إجراءاته التطبیقیةویتیح التحقیق العمومي و 

القرارات أو التدابیر المتعلقة بالموضوع محل التحقیق، إذ ي للمشاركة في إعدادفي المجال البیئ

.42.علال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-1
.، المرجع السابق10-03من قانون  16مراجع -2
.81.حواس صباح، المرجع السابق، ص-3
.164.وناس یحي، المرجع السابق، ص-4
.، المرجع السابق10-03من قانون حمایة البیئة  21مراجع -5
، الصادر 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 01/12/1990المؤرخ في 29-90القانون رقم -6

  .02/12/1990في 
.، المرجع نفسه29-90من قانون 36، 26راجع المادتین -7
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یسمى بمحافظ التحقیق یة إلى جهة أو شخص محدد قانونا و توكل مهمة التحقیق من الناحیة العمل

«commissaire enquêteur یتولى استقبال انشغالات وتعلیقات المواطنین حول المشروع «

الملاحظات، لیرفع متولي ه الاقتراحات و ذه جمیع هتدون فیبطرق مختلفة، كإعداد سجل خاص و 

تعلیقات حول المشروع، أمام الجهات المعنیة قریرا بشأن كل ما بلغه من آراء و التحقیق بعد ذلك ت

ضمان مشاركة لا تتوقف الأهمیة العملیة للإجراء التحقیق العمومي عند و . باتخاذ القرار النهائي

ة مهمة في مجال الإعلام البیئي ونشر یعد هذا الإجراء وسیلمسارات التحقیق، بل للمواطن في 

ئي، إذ یرى العدید من البرامج ذات التأثیر المباشر على المحیط البیالمعلومات المتعلقة بالتدابیر و 

فعالة في تكریس ، آلیة مهمة و 1اء التحقیق العموميالمهتمین بمجال حمایة البیئة في إجر الأساتذة و 

.2ة الإیكولوجیةمفهوم الدیمقراطی

التشاور:ثانیا

»تقوم المشاورة  la concertation »كإجراء مركزي ضمن مسار « le

processus عاصرة، على فكرة التحري تسییر الشأن العام في المجتمعات الموآلیات إدارة و «

المراد دابیر العامة التالمجتمع اتجاه مختلف السیاسات و البحث المسبق لمعرفة آراء أفرادو 

متطلباتهم المیدانیة، إذ تهدف مدى توافقها مع رغبات الأفراد و الوقوف المیداني علىاعتمادها، و 

عملیة المشاورة كأسلوب عمل إداري على السعي نحو تحقیق التوافق بین مختلف الفاعلین في 

النقاش و  بیر والقرارات المراد تبنیها، وذلك عن طریق فتح قنوات الحوارالمجتمع بخصوص التدا

les(على آراء مخاطبیها  الاطلاعالمسبق، الذي یمكن الإدارة صاحبة القرار من  administres(

ه الآراء بعین ب أخذ هذنظرتهم الخاصة للمواضیع محل المشاورة، إذ یقع على الإدارة واجو 

ما هو علیه ا لذلك خلاف، و 3عند بلورتها أو صیاغتها لقراراتها النهائیة بشأن الموضوعالاعتبار،

لأهمیة  انظر و  .ستشارة الذي لا تعدّ نتائجه ملزمة أو موجبة للجهة المعنیة بهاالأمر في إجراء الا

ت العامة، االقرار التدابیر و  في إعدادمدنیة التنظیمات الراد و المشاورة كإجراء فعال في إشراك الأف

.186.بركات كریم، المرجع السابق، ص-1
.هو فرع من علم البیئة الذي یطبق على المواطن، وتدرس أثر نشاطه على المحیط:الإیكولوجیة-2
.187.المرجع السابق، ص،بركات كریم-3
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أثیر المباشر على ذات الصلة أو التالقرارات التدابیر و تعتبر كركیزة إجرائیة أساسیة في إعداد فهي 

في  تسییر الكوارثلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و المتع201-04لقد أشار قانون مجال البیئة، و 

إطار التنمیة المستدامة إلى ضرورة اعتماد آلیات المشاورة العامة في بلورة مختلف التدابیر المتعلقة 

.2تسییر الكوارثبالوقایة الأخطار الكبرى و 

تجسد وأهم هذه الآلیات المناقشة العامة وجلسات الحوار والنقاشات المحلیة، بحیث 

»المناقشة العامة  le débat public عمل كاستراتیجیةالصور التطبیقیة لمفهوم المشاورة إحدى«

تقوم المناقشة العامةتسییر مختلف القضایا المرتبطة بمجال البیئة، إذ ل إدارة و تشاركیة في مجا

على مبدأ الحوار المتبادل بین مختلف الفاعلین في اعتمادا على طابعها العام كآلیة تشاوریة

حولالمدني، القرار، مؤسسات القطاع الخاص، تنظیمات المجتمع أصحابالمجال البیئي، 

هدف أو التي لها تأثیر مباشر علیه، وذلك بالبیئيالمجالبالتدابیر المتعلقة مختلف القضایا و 

كل الأطراف مساهمةالمراد اتخاذها وضمان تجاوب و  القرارات فیما یخصالوصول إلى توافق عام 

النقاشات العامة كإطار لمشاركة المجتمع المدني في قضایا آلیةتعتبرو  .الالتزام بهافي تنفیذها و 

الدیمقراطیة التشاركیة في التكریس الفعلي لأسس ا تلك المتعلقة بقضایا البیئة، و الشأن العام، بما فیه

.إدارة الشؤون العامة

أو المحلیة الإقلیمیةترتكز فكرة الحوارات ف والنقاشات المحلیةوأما جلسات الحوار

« Dialogue territorial في مجال العملیة، على المبادرة الحرة للفاعلین امن خلال تطبیقاتهو  «

مشتركا لهم على المستوى التي تشكل اهتماما القضایا البیئیة حولالنقاش البیئة لإثارة الحوار و 

بشكل قرارات والتدابیر المتعلقة بها و ال الجهوي، وذلك من أجل الوصول إلى إعداد أنجحالمحلي و 

.3توافقي یضمن متطلبات كل طرف

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة ، 25/12/2004المؤرخ في 20-04قانون رقم -1

  .29/12/2004في  ، الصادر84ر، ج، ج، د، ش، عدد ،المستدامة، ج
.، المرجع نفسه20-04من قانون  9مراجع -2
.189-188.بركات كربم، المرجع السابق، ص-3



الإطار التطبیقي للشفافیة الإداریةالفصل الثاني                                      

78

المطلب الثاني 

الجمعیات في حمایة البیئةمشاركة 

نذكر مشاركة الجمعیات التي بدورها إضافة إلى مشاركة المواطن في حمایة البیئة 

تلعب دورا بارزا في حمایة البیئة، وسوف نتطرق في هذا المطلب غلى الأساس القانوني لمشاركة 

.الجمعیات البیئیة، ودورها في حمایة البیئة

الفرع الأول

البیئةمشاركة الجمعیات في حمایةلالأساس القانوني 

المتعلق 311-90من قانون 02لقد عرف المشرع الجزائري الجمعیات في المادة 

تمثل الجمعیة اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بها، ویجتمع في إطارها أشخاص "بالجمعیات

طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي ولغرض غیر مربح، كما یشتركون في تسخیر معارفهم 

ددة أو غیر محددة من أجل ترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي ووسائلهم لمدة مح

.2"والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي على الخصوص

أما الجمعیات البیئیة فتشیر الكثیر من القوانین الجزائریة والمواثیق الرسمیة إلى أن حمایة 

صلاحیة الدولة وحدها بل یجب أن تكون البیئة مصلحة وطنیة تخص الجمیع، فلیست فقط من 

.3لكل المواطنینمحط اهتمام

تعتبر مشاركة الجمعیات في اتخاذ القرارات البیئیة تكریسا لمفهوم الحكم الراشد، الذي یهدف 

قبول واسع من طرف المواطن تحقیقإلى تحقیق فعالیة أكبر في تسییر الشؤون العامة والسعي إلى 

.4لأحكام قانون البیئة

، الصادر في 53بالجمعیات، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد ، المتعلق 04/12/1990المؤرخ في 31-90قانون -1

1990.
.المتعلق بالجمعیات، المرجع السابق31-90من قانون  02مأنظر -2
دراسة میدانیة -بداوي محمد أمین، دور جمعیات حمایة البیئة في نشر معالم التربیة البیئیةسعدي إسماعیل، -3

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الماستر في علم الاجتماع، جامعة أكلي محند ، -بأیت لعزیز، ولایة البویرة-كنزة-لجمعیة

.52.، ص2014/2015أولحاج، البویرة، 
.100.علال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-4
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لقد ساهم التغییر الجذري للأوضاع السیاسیة والقانونیة في إقرار تنظیمي مبكر الذي یلیه 

الذي حث الدولة على تشجیع تطویر 1989الإرساء الدستوري لحق إنشاء الجمعیات في دستور 

وتخضع .إنشاء الجمعیات، بحیث منحها حق الدفاع عن الحقوق الأساسیة والحریات الفردیة

، إضافة إلى هذه القواعد فقد 1للجمعیاتتعلقة بحریة إنشاءلبیئیة للقواعد العامة المالجمعیات ا

أقرت أحكام قانون البیئة حریة إنشاء الجمعیات للمساهمة في حمایة البیئة منذ صدور أول قانون 

الملغى، وتم تعزیز 03-83یتضمن إطار خاص بحمایة البیئة، حسب ما نص علیه القانون رقم 

، 10-03أكثر خاصة بعد إدراج مبدأ الإعلام والمشاركة كأساس یقوم علیه القانون رقم ذلك 

.2وتخصیص فصل كامل لبیان كیفیات مشاركة الجمعیات

الفرع الثاني 

مشاركة الجمعیات في حمایة البیئةكیفیة

التي تتحدد مشاركة الجمعیات إلى جانب الإدارة في حمایة البیئة بالصلاحیات والنشطات 

تقوم بها والتي تقرها مختلف النصوص المتعلقة بالبیئة في المشاركة والمشاورة والإستشارة، كما قد 

، أما كیفیات مشاركة الجمعیات في حمایة البیئة كما هي 3تأخذ طابع العمل التحسیسي التوعوي

رأي، وعضویتها في ، فهي تتراوح بین تقدیم المساعدة وإبداء ال10-03مبینة في أحكام قانون البیئة 

.بعض الهیئات أو المؤسسات، وحق اللجوء إلى القضاء

تقدیم المساعدة وإبداء الرأي والمشاركة: أولا

تساهم «:والتي نصها10-03من قانون 35وهذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة 

الجمعیات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي، 

في عمل الهیئات العمومیة بخصوص البیئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشریع 

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي، جامعة القانونیة لحمایة البیئة في الجزائرالآلیاتخروبي محمد، -1

  .27.ص، 2012/2013قاصدي مرباح، ورقلة، 
.101.علال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-2
.139.وناس یحي، المرجع السابق، ص-3
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ومن خلال هذه المادة فإن المشرع منح للجمعیات حق تقدیم المساعدة وإبداء الرأي .»1المعمول

.والمشاركة وهذا وفقا للتشریع المعمول به

كما یمكن للجمعیات أن تشكل هیئات استشاریة لبعض الأجهزة المختصة باتخاذ القرارات 

أن تقوم بهذا بالدور بعدة في مواضیع ذات صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالبیئة، ویمكن للجمعیة 

ة، مثل اللجنة القانونیة والاقتصادیة لدى المجلس طرق، إما بالعضویة الدائمة في بعض الأجهز 

الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة، أو بمناسبة طلب رأیها في المشاریع الكبرى التي قد تمس بالبیئة، 

لاتفاقیات الدولیة المراد إبرامها، خصوصا كما یمكن أن تشكل مصدرا لإبداء الاقتراحات في مجال ا

.2أنها الأقرب إلى الواقع

حق اللجوء إلى القضاء:ثانیا

لقد مكن أیضا المشرع الجزائري الجمعیات بحق اللجوء إلى القضاء، الذي یعتبر أحد 

وتلجأ ، 3القواعد البیئیةاحترام رقابة على عمل الإدارة وإجبارها على ال فعیلالضمانات الأساسیة لت

لا تتمكن من تحقیق أهدافها عن طریق المشاركة وهذا لضعف الجمعیات إلى هذه الطریقة عندما 

.4أو لعدم فعالیة هذه الطریقة

ودون الإخلال بالأحكام القانونیة الساریة المفعول، یمكن للجمعیات المنصوص علیها في 

ة عن كل مساس بالبیئة، حتى في أعلاه، رفع دعوى أمام الجمعیات القضائیة المختص35المادة 

من قانون 36التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام، وهذا ما نصت علیه المادة الحالات

10-03من قانون 37كما مكن المشرع الجمعیات المعتمدة قانونا من خلال المادة .5البیئة

تلحق ضررا مباشرا أو غیر ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي

.، المرجع السابق10-03من قانون  35مأنظر -1
2- www.droit entreprise.org

، مذكرة مكملة لنیل )دراسة حالة جمعیة الزئبق الولائیة ورقلة(دور المجتمع المدني في حمایة البیئة، أهناني فاروق، -3

.32.، ص2015-2014شهادة ماستر أكادیمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.104.علال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-4
.، المرجع السابق10-03من قانون  36مراجع -5
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مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام 

لأرض التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة، وتحسین الإطار المعیشي وحمایة الماء والهواء والجو وا

.1وباطن الأرض والفضاءات الطبیعیة والعمران ومكافحة التلوث

وعندما یتعرض طبیعیون لأضرار فردیة تسبب فیها فعل الشخص نفسه، وتعود إلى 

بمقتضى أعلاه، فإنه یمكن لكل جمعیة معتمدة37مصدر مشترك في المیادین المذكورة في المادة 

طبیعیان معنیان، أن ترفع باسمهما )2(أعلاه، وإذا ما فوضها على الأقل شخصان35المادة 

.أي جهة قضائیة، ویجب أن یكون التفویض الذي كل شخص معني كتابیادعوى التعویض أمام 

كم یمكن للجمعیة التي ترفع دعوى قضائیة عملا بالفقرتین السابقتین ممارسة الحقوق المعترف بها 

.2للطرف المدني أمام أیة جهة قضائیة جزائیة

.، المرجع نفسه10-03من قانون  37مراجع -1
.، المرجع السابق10-03من قانون  38مراجع -2
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خلاصة الفصل 

ومن خلال ما تم دراسته في هذا الفصل نخلص إلى أن واقع الشفافیة الإداریة 

وتطبیقها في الجزائر یظهر بالخصوص في مجال الصفقات العمومیة، بحیث یعتبر تكریس مبدأ 

التحدیات التي تواجه كل الدول بما فیها الجزائر، لأنه یتطلب أكبرالشفافیة في هذا المجال من 

فقد فرض المشرع الجزائري مراقبة مدى مطابقة .عیة صارمة وأنظمة رقابیة فاعلةمنظومة تشری

الصفقات للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وهذه الرقابة إما إداریة أو قضائیة، حتى تستطیع 

جل تكریس مبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات أالإدارة تجنب الأخطاء وتصحیحها، وهذا من 

جلى تحقیق مبدأ الشفافیة من حیث إجراءات الصفقات خاصة في عملیة الإعلان كما یت.العمومیة

.، وكذا إجراءات المنح المؤقت للصفقةوإلزامیته

وكما تجدر الملاحظة إلى أن مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة من أهم آلیات 

دارة إتباع إجراءات محددة مكافحة الفساد، وقد فرض المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة على الإ

عند إبرام وتنظیم الصفقة بهدف الوقایة من الفساد وذلك بالرجوع إلى أحكام قانون الوقایة من 

.01-06الفساد ومكافحته 

وعلاوة على مبدأ الشفافیة في الصفقات العمومیة هناك مبدأ الشفافیة في الممارسات 

ممارسات التجاریة یتجلى خاصة في الالتزام التجاریة حیث توصلنا إلى أن تحقیق شفافیة ال

.بالإعلام الأسعار والتعریفات ضف إلى ذلك الالتزام بالفوترة

وكما تطرقنا في هذا الفصل إلى تكریس مبدأ الشفافیة في مجال البیئة بحیث توصلنا إلى 

في إعداد القرارات والتدابیر البیئیة المواطنأن تطبیق هذا المبدأ في هذا المجال یظهر في مشاركة 

الجمعیات في وكذا مشاركة تشاور، والمشاركة عن طریق الاستشارة والالإعلام البیئيمن خلال 

.حمایة البیئة
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تناولنا في هذه الدراسة الشفافیة الإداریة، التي تعني التزام الإدارة بإشراك المواطن 

في إدارة الشؤون العامة التي تمارسها عن طریق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر التي تضمن تزوید 

بین أهم مبادئ الحكم فالشفافیة تعد من .المواطن بالبیانات والمعلومات عن أنشطتها وأعمالها

.الراشد، وهذا ما تم توضیحه أثناء هذه الدراسة من خلال تعریف الحكم الراشد وبیان أهم معاییره

المفهوم، بدایة مع القوانین والاتفاقیاتالواسع بهذاولاحظنا من خلال هذه الدراسة الاهتمام

رسیخ هذا المفهوم، وصولا إلى ة، مرورا بمساهمات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تالدولی

تكریسه على مستوى التشریعات الوطنیة في الجزائر، بحیث تناولنا في هذه الدراسة تطبیق الشفافیة 

على مستوى الجزائر في كل من قانون الصفقات العمومیة وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 

التنمیة المستدامة، وكما أشارنا إلى قانوني قانون الممارسات التجاریة وقانون حمایة البیئة في إطار 

.البلدیة والولایة اللذان كرسا في أحكامهما هذا المفهوم

في مختلف دول لأهمیة الشفافیة نجد أنها حظیت باهتمام واسع في السنوات الأخیرةونظرا 

السریة مجردوباتتالدول  هذه من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها كافة أنظمة تأصبحو  ،العالم

من مقتضیات الشفافیة الكشف عن مختلف القواعد والتعلیمات المعتمدة و . استثناء محدود المعالم

في وضع السیاسات وتنفیذ القرارات، وتمكین المواطن من الحصول على ما تحوزه السلطة العامة 

في المجتمع من معلومات تتعلق به بشكل خاص، وبالشأن العام أیضا، والاطلاع على ما یحدث 

والدولة كي یتمكن من تشكیل رأیه بقناعة، وإعطاء أحكام أفضل حول ما یدور حوله من أحداث 

.وتطورات

:مایليلخلاالشفافیة تتحقق من أن إلىومن خلال ما تم تناوله في هذه الدراسة توصلنا 

."القضائیةالتنفیذیة،التشریعیة،"الثلاثالسلطاتفصلمبدأ-

سیر على باستمرارالمواطن واطلاع المواطن،و  الحكومةبینحقیقیةشراكةقیام-

.المجتمع في كافة المجالاتشؤونیرسیتو  إدارة
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المجتمعوهیئاتالمواطنینتساعدقوانینتشریع إلى إضافةالقانونسیادةمبدأ-

.الفسادعلى كشفالمدني

أمامالأبوابتفتحالشفافیةلممارسةالملائمة الفرص توفرالتيالدیمقراطیة-

.لمحاسبةاو  لةءالمسا

بإصدار تقوم أنو  الفساد،مكافحةالشفافیةمفاهیمبتعزیزتمة تهرقابیأنظمةوجود-

.التداولسهلةالتقاریر هذه تكون أن الحكومةعملحولدوریةتقاریر

في الوقت الحالي ضرورة ملحة تفرضها آلیات العصر الحدیث أصبحتفالشفافیة

.ونظام العولمة الذي نعیش فیه
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، مداخلة تم الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید،خضري حمزة-1

.2016فیفري 23یوم إلقاؤها بجامعة مسیلة،
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ملخص 

، فهي تعني تقاسم المعلوماتالحدیثةتعتبر الشفافیة الإداریة من المفاهیم الإداریة

في عملیة لة محوریةأوالتصرف بطریقة مكشوفة، وتعد الشفافیة سواء الداخلیة أو الخارجیة مس

التنمیة حیث تعمل على تحقیق الدیمقراطیة والمساءلة، وتأكید حق المواطن في المشاركة، وتساهم 

كما تعتبر الشفافیة أحد أهم مبادئ الحكم الراشد، ومطلب .بدور فعال في مكافحة الفساد والحد منه

.ي إدارة الشؤون العامةأهمیة في تحقیق الفعالیة فمنتسعى له كل الحكومات والإدارات، لما لها

تها تظهر في تنظیم أهم تطبیقا فإن الإداریةمن حیث الدراسة التطبیقیة للشفافیة أما

خاصة من حیث الرقابة والإعلان عن الصفقات، وبالإضافة إلى قانون الوقایة العمومیةالصفقات 

من الفساد ومكافحته الذي نظم التدابیر التي تهدف إلى تعزیز الشفافیة في مجال الصفقات 

 إلى وبالإضافة، والفوترة الإعلامتكریس الشفافیة في الممارسات التجاریة من خلال  وكذا .العمومیة

القرارات والتدابیر  إعدادلشفافیة في مجال البیئة من خلال مشاركة المجتمع المدني في ا مبدأتنظیم 

.البیئیة عن طریق الاستشارة والتشاور
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Résumé

La transparence administrative est considérée comme l’un des

concepts administratifs moderne, cela signifie le partage d’informations et

agir d’une manière ouverte. La transparence, est perçue qu'elle soit

interne ou externe est un élément central dans le processus de

développement du moment qu’elle fonctionne pour atteindre la

démocratie, la responsabilité et confirmer le droit des citoyens de

participer, et elle contribue à un rôle actif dans la lutte contre la

corruption, La transparence est également considéré comme l'un des

principes les plus importants de la bonne gouvernance, recherché par

tous les gouvernements et les administrations en raison de son

importance dans la gestion des affaires publiques.

En terme des études appliqués de la transparence, ces importantes

applications apparaissent dans l’organisation des marchés publics,

notamment en termes de censure et de publication des offres ,en plus de

la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que la

consécration de la transparence dans les pratiques commerciales par les

médias et la factorisation, En plus de réglementer le principe de la

transparence dans le domaine de l'environnement grâce à la participation

de la société civile à l'élaboration des décisions et des mesures

environnementales.


